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I • السياق والأهداف والمنهجية المعتمَدَة 

وجّــه رئيــسُ مجلــس المستشــارين إلــى المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، يــوم 24 شــتنبر 2014، طلــبَ إبــداء 
الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم 12-81 المتعلــق بالســاحل. 

وطِبقْــاً للقانــونِ التنظيمــيّ رقــم 12-128 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، ونظامــه الداخلــي، كلَّــف 
مكتــب المجلــس اللجنــة الدائمــة المكلفّــة بقضايــا البيئــة والتنمْيــة الجهويــة بدراســة هــذا الموْضــوع.

وقــد صادقــت الجمعيــة العامّــة للمجلــس، خــال دورتهــا العاديــة الخامســة والأربعيــن، بتاريــخ 18 دجنبــر 2014، بالإجمــاع 
علــى الــرأي حــول مشــروع القانــون رقــم 12-81 المتعلــق بالسّــاحل.  

يحــدّد المشــروع المبــادئ والقواعــد الأساســية مــن أجــل تدبيــرٍ مندمــجٍ ومُســتدامٍ للســاحل قصــد حمايتــه واســتصْلاحه 
والمحافظــة عليــه، ويهــدف إلــى:

nn ،والثقافي الطبيعيّ  الموْروث  البيولوجيّ وحماية  التنوّع  السّاحلية، وعلى  البيئية  توازن الأنظْمة  المُحافظة على 
والمَوَاقع التاريخية والأرْكيولوجية والإيكولوجية والمناظر الطبيعية؛

nn الوقاية من تلوّث وتدهور السّاحل، ومُحاربتهما، والتقليص منهما، وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة
أو المُتدهورة؛

nnتطوير المؤهلات الاقتصادية للساحل من خلالِ تدبير مندمج للمناطق الساحلية؛

nn ضمان حرّية وُلوُج العُمُوم إلى شطّ البحر؛

nn.تشْجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده

أهداف رأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي 

ــن  ــي تشــمل الميادي ــه الت ــيّ ونطــاق اختصاصات ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ ــى المجل ــة إل ــامّ الموكَلَ ــارًا للمه اعتب
ــة:  ــق الأهــداف الآتي ــرأي تحقي ــى هــذا ال ــة، يتوخّ ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي

nn .إبراز نقاط القوة ونقاط الضعف في مشروع القانون المتعلق بالساحل

nn.إبراز أوجه القصور التي قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوّة من تنفيذه، واغتنام الفرص التي يتيحها

nn َضمان انسجام المقتضيات الجديدة لمشروع القانون حول الساحل مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادَق
عليها المغرب )اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية برشلونة، والبروتوكولات السبعة المرتبطة بها، 
الخ.( والمنظومة القانونية المغربية؛ ولا سيّما: الدستور المغربيّ، والقانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني 
للبيئة والتنمية المستدامة، والتشريع الوطني في مجال البيئة وتدبير المجال البحري والتهيئة والتعمير وتدبير 

الصّيد البحْري والاستثمار، الخ. 

nn تحليل توافق مشروع القانون مع الأحكام الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة؛

nnتحليل انعكاسات مشروع القانون على نمط الحكامة الإجرائية المستقبلية للساحل؛
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nn تحليل دور المجتمع المدني في مجال الاستشارة والتتّبع والتقييم طبقا لمقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية
المُستدامة؛

nnتحديد مفاتيح النجاح والرافعات الضرورية لتفعيل ناجع لمشروع القانون رقم 12-81؛

nn تحليل الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي يتيحها تنفيذ مشروع القانون؛

nn:اقتراح توْصيات عملية من أجل

اسة في مشروع القانون؛�� تدارك نقاط الضعف الحسَّ

اقتراح أفكار كفيلة بتحقيق انسجام مشروع القانون مع التشريع الجاري به العمل ومع الاتفاقيات الدولية؛��

اقتراح تدابير دقيقة وملموسة لضمان تطبيق المقتضيات الجديدة لهذا النص القانوني ومواكبة هذه العملية؛��

ترشيد حكامة الساحل والتنسيق المؤسّساتي لتدخل مختلف الفاعلين في هذا المجال، وجعلها تتسم بالشفافية ��
والإجرائية والنجاعة؛

تعزيز دور المنتخَبين المحليّين والمجتمع المدني في حماية الساحل وتهيئته واستصلاحه )الاستشارة والتتبع ��
والتقييم(؛

وضع أدوات ناجعة للمراقبة والعقوبات وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق ذلك؛ ��

ه، وتمويل الاستثمارات في مجال محاربة تلوث الساحل.�� ز وموجَّ سنُّ نظام ضريبي محفِّ

ويســعى القانــون المتعلــق بالســاحل إلــى تحقيــق مختلــف هــذه الأهــداف، وخاصــة مــن خــال اعتمــاد حكامــة نوْعيــة لهــذا 
المجــال، مــع جعــل اســتعماله مبنيّــا علــى التخطيــط التشــاوري، وعلــى تدابيــر للحمايــة، خاصــة ضــد التلــوث، وتدابيــر 
ــة  ــات ضــد الممارســات المخالف ــة عقوب ــي، ومنظوم ــكار والبحــث العمل ــه واســتصلاحه، وتشــجيع الابت للمُحافظــة علي

للقانــون.

ويعزّز هذا النصّ القانونيّ حقّ العموم إلى الولوج إلى الساحل ويقننه باعتباره أحد الحقوق الأساسية. 

المنهجية المعتمَدَة

ــلٍ لمتـْـنٍ واســع مــن الوثائــق المرتبطــة بموضــوع الســاحل، بــدْءا بمشــروع القانــون رقــم 12-81، ومختلــف  بعــد تحليــلٍ مفصَّ
الدراســات والأبحــاث الصــادرة فــي هــذا المجــال، وبعــد الاطــاع علــى تجــارب بعــض الــدول التــي راكمــتْ خبــرة متميــزة 
ــن دراســيين حــوْل موضــوع »حمايــة  ــدان، نظّمــت اللجنــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة الجهويــة يوميْ فــي هــذا الميْ
الســاحل وتهيئتــه: رهانــات تنفيــذ القانــون رقــم 12-81 وتحدياتــه«. وبفضــلِ اعتمــادِ المُقاربــة التشــاركية، مكّنت الورشــات 
مــة بهــذه المناســبة مــن الإنصْــات إلــى الفاعليــن المؤسّســاتيين الأساســيين والفُرَقــاء الاجتماعييــن المعنييــن بهــذا  المنظَّ

الإصْــاح، وخاصــة الأطــراف الآتيــة: 

الوطني �� التراب  إعداد  ووزارة  التصحّر  ومحاربة  والغابات  للمياه  السامية  والمندوبية  بالبيئة  المكلفة  الوزارة 
والتعمير والوزارة المكلفة بالماء،

رؤساء الجماعات؛ ��
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وزارة التجهيز ووزارة الصيد البحري والفلاحة ووزارة الصناعة ووزارة السياحة؛��

الفاعلون في المجال الاقتصاديّ: الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفروعها المعنية؛��

جمعيات المجتمع المدني؛ ��

الخبراء الوطنيون.��

وقــد ترسّــخ الاقتنــاع، فــي أعقــاب جلســات الإنصــات التــي نظّمهــا المجلــس حــول هــذا الموضــوع، والنقاشــات الغنيــة 
المُســتفيضة بيــن أعضــاء اللجنــة، أنّ بلادنــا فــي حاجــة إلــى التعجيــلِ بإصــدار قانــونٍ متعلــق بالســاحل. ومــع ذلــك، فــإنّ 
ــى مســتوى  ــا، وخاصــة عل ــن تداركه ــن أوجــه قصــور يتعي ــر بعــض التحفظــات ويتضمّ ــون رقــم 12-81 يثي مشــروع القان

التطبيــق والحَكَامــة. 

ــرَتْ خــال جلســات الإنصــات،  ويســتعرض رأي المجلــس نقــاط القــوة ونقــاط الضّعــف فــي مشــروع القانــون التــي أثُي
ويقتــرح مجموعــة اقتراحــات كفيلــة بجعــل هــذا النــص القانونــي يحقــق الأهــداف المرجــوّة منــه علــى مســتوى التطبيــق 

وينعْكــس إيجابــا علــى هــذا المجــال الحيــوي.
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II • تقديم عام لرأي المجلس
أحــالَ رئيــسُ مجلــس المستشــارين، يــوم 26 شــتنبر 2014، علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن 

أجــل إبــداء الــرأي، مشــروع القانــون رقــم 12-81 المتعلــق بالســاحل. 

المجلــس الاقتصــاديّ  بتنظيــم وتســيير  المتعلــق  التنظيمــي رقــم 128-12  القانــون  للمادتيــن 2 و7 مــن  وطبقــا 
والاجتماعــيّ والبيئــيّ، كلـّـف مكتــب المجلــس اللجنــة الرابعــة المكلَّفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة الجهويــة بإعــداد 

الــرأي المتعلــق بمشــروع القانــون المذكــور.

وقــد صادقــت الجمعيــة العامــة، خــال دورتهــا الخامســة والأربعيــن العاديــة المنعقــدة يــوم 18 دجنبــر 2014، بالإجماع 
علــى هــذا الرأي.

يشــكل مشــروع القانــون 12-81 تقدّمــا كبيــرا فــي مجــال تدبيــر مســؤول وشــفاف ومســتدام للســاحل المغربــي، ذلــك أنّ 
التدبيــر المندمــج لهــذا المجــال يكتســي أهميــة بالغــة فــي إطــار مواكبــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلدنــا. 

ولا شــكّ أنّ مشــروع القانــون المتعلــق بالســاحل يتضمــن فــي مجملــه الكثيــر مــن الجوانــب الإيجابيــة المرتبطــة بالســاحل 
والبيئــة عمومــا، بيــد أنــه يتضمــن بعــض أوجــه القصــور التــي يتعيــن تداركهــا. 

نقاط الضعفنقاط القوة

البيولوجيــة �� الأهميــة  ذات  المواقــع  حمايــة  تعزيــز 
الرّطبــة؛  والمناطــق  والإيكولوجيــة 

حمايــة البحــر مــن التلــوث الناتــج عــن المقذوفــات فــي ��
البحــر؛

توســيع نطــاق تطبيــق مبــدأ إلــزام المســؤولين عــن التلوث ��
بــأداء تكاليــف الوقايــة والحمايــة والحــد مــن التلوث؛ 

ملاءمة الأنشطة مع طبيعة الساحل��
منع الاستثمار في مناطق تنطوي على مخاطر معينة؛ ��
جعل حق الولوج إلى شط البحر حقا يضمنه القانون؛��
سدّ فراغ قانوني؛��
ــع ولا �� ــح منطــق المن ــة لا ترجِّ ــة مرن ــات قانوني وضــع آلي

ــص؛  ــح التراخي ــي من تتســاهل ف
تعزيز منظومة المراقبة والعقوبات؛ ��
الانتصار للامركزية.��

وخاصــة �� الدوليــة،  الاتفاقيــات  مــع  جزئــي  توافــق 
للمناطــق  المندمــج  بالتدبيــر  المتعلــق  البروتوكــول 

؛ حلية لســا ا
د �� ــر محــدَّ دور الجهــات واختصاصاتهــا ومســؤولياتها غي

مــة؛  بوضــوح: عــدم الانســجام مــع الجهويــة المتقدِّ
ومشــاركة �� القطاعــات  بيــن  التنســيق  مســألة  إســناد 

الســاكنة إلــى لجــان استشــارية »واســعة« )لجنــة وطنيــة 
جهويــة(؛ ولجــان 

ع وشبه منتظم؛�� نظام استثناءات موسَّ
دون �� يحــول  تحديــدا  الاختصاصــات  تحديــد  عــدم 

بإعــداد  المكلــف  القطــاع  اختصاصــات  مــع  تداخلهــا 
والتعميــر؛ التــراب 

بالقانــون: �� العمــل  لســريان  معيــن  أجــل  تحديــد  عــدم 
تطبيقيــا؛ نصــا  عشــر  ســتة  علــى  المصادقــة  ضــرورة 

غموض في المصطلحات والتعاريف.��
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المخاطرالفرص

اعتمــاد الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة ��
فــي مــارس 2014 يشــكل مرجعيــة هامــة يتعيــن الاســتناد 
إليهــا لبلــورة مقاربــة شــاملة فــي مجــال تدبيــر الســاحل؛

انعكاسات تنموية إيجابية على المناطق الداخلية؛��
تشجيع التمازج الاجتماعي؛��
تنميــة أنشــطة الترفيــه والمســاهمة فــي تحســين مســتوى ��

الرأســمال  قيمــة  مــن  يرفــع  ممــا  المواطنيــن،  عيــش 
اللّامــادي لبلادنــا

عدم نجاعة التنسيق؛ ��
فــي �� المعنيــة  الترابيــة  الجماعــات  إشــراك  عــدم 

؛ لية و لمســؤ ا
ــه �� ــر محــدد بوضــوح، مــع أن مبــدأ مشــاركة الســاكنة غي

يشــكل أحــد المبــادئ الأساســية للميثــاق الوطنــي للبيئــة 
ــة المســتدامة؛ والتنمي

موارد بشرية ومالية غير كافية؛ ��
عــدم كفايــة أدوات المراقبــة والتتبــع علــى المســتويين ��

الوطنــي والمحلــي؛
رمــال �� )نهْــب  الكثبــان  رمــال  التطــرق لإشــكالية  عــدم 

الشــواطئ(

ــن مــن  بنــاءً علــى هــذا التشــخيص، وعلــى التجــارب الســابقة، يقتــرح المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ نوعيْ
ــات:  التوصي

nnمجموعة أولى من التوصيات تتعلق بتحسين النص وتدارك الفجوات والاختلالات التي تطبع بعض مقتضياته؛

nn الأطراف كل  ومساعدة  فهم مقتضياته  تسهيل  بهدف  ومواكبته  القانون  بتنفيذ مشروع  تتعلق  ثانية  مجموعة 
المعنية على استيعابه بغية تطبيقه تطبيقا سليما.

أ التوْصيات الأساسية المتعلقة بمشروع القانون 	.

11 إضافــة ديباجــة تتضمــن عرضــا لدواعــي إصــدار هــذا النــصّ القانونــيّ، مــع تحديــد بعــض المصطلحــات والتعاريــف .
بدقــة أكبــر فــي البــاب الأول وتوحيــد دلالتهــا فــي مختلــف الســياقات.

22 تعزيز التدبير المندمج للساحل كفضاء دينامي يتدخل فيه العديد من الفاعلين..

nn .تعزيز الانسجام مع وثائق التعمير وإعداد التراب

nn.إنشاء آلية للتنسيق المؤسّساتي من أجل التخطيط للساحل

nn التي الأخرى  القانونية  النصوص  ومشاريع  القانون  مُقتضيات مشروع  بين  والتكامل  الانسجام  على  الحرْص 
يجري إعدادها حاليًا أو تلك التي تتم دراستها، وخاصة أوجه تقاطعه مع تدبير المقالع، كما هو منصْوص 
عليه في القانون رقم 13-27 المتعلق بتدبير المقالع، ومشروع القانون رقم 14-67 المتعلق بالشرطة المينائية، 
ومشروع القانون رقم 13-42 المتعلق بالمحافظة على الأنظمة الإيكولوجية للمصايد وبحماية الوسط البحري. 
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33 تحسين المقتضيات المتعلقة بنظام الحكامة. .

nn ،توسيع سلطات اللجان المسؤولة عن التخطيط الساحلي على المستوى الوطني والجهوي وجعل رأيها مطابقا
مع توضيح دور كل فاعل على المستوى الوطني والجهوي. 

nn  .تطوير الآليات الكبرى لتدبير الأزمات البيئية على مستوى الساحل

nnتدقيق مسؤوليات الجماعات ووزارة التجهيز والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

nnتوضيح مسؤوليات مختلف الهيئات المكلفة بمراقبة الساحل ووسائلها ونطاق تدخلها

44  ضمان تطبيق القانون تطبيقا سليما..

nnتقليص عدد النصوص التنظيمية وتحديد أجل ثلاث سنوات كحدّ أقصى لإصدارها؛

nnتخفيض الاستثناءات إلى حدود ضيّقة وتأطير المساطر المتعلقة بها؛

nnإسناد دراسات التأثير على البيئة إلى كفاءات معترف بها؛

nnتعزيز الإحالة إلى بعض النصوص القانونية المرجعية؛

nn.تعزيز آليات تشجيع البحث العلمي

التوصيات الأساسية للأجرأة والمواكبة 	.ب

11 تعزيــز القــدرات وتحســيس الفاعليــن والأطــراف المعنيــة فــي مجــال حمايــة وتدبيــر وتنميــة الســاحل، وتحديــدا .
المجالــس الجهويــة والجماعيــة والجمعيــات والمواطنيــن. 

22 تحســين الوُلــوُج إلــى المعلومــات وتقاسُــم المعطيــات البيئــة والجغرافيــة المجاليــة، مــن خــال تعزيــز المــوارد .
فــي  الوطنــي للبيئــة بالمغــرب، والتحكّــم  المســتدامة والمرصــد  البشــرية للمراصــد الجهويــة للبيئــة والتنميــة 

موثوقيتهــا.  واســتغلالها، وضمــان  وتقاســمها  بالســاحل  المتعلقــة  البيئــة  المعطيــات  إنتــاج  مسلســات 

33 تعزيــز انســجام أدوات محاربــة التلــوث والحــدود القصــوى لرمــي المقذوفــات الســائلة فــي الســاحل مــع أحــكام النظــام .
الضريبــي البيئــي، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المادتيــن 28 و29 مــن القانــون الإطــار رقــم 99-12.  

44 مواكبــة وضــع المقتضيــات الجديــدة لهــذا القانــون بتطويــر مســلك صناعــيّ أخضــر ينتظــم حــول المهــن المرتبطــة .
بتكنولوجيــات الإنتــاج النظيفــة والقضــاء علــى التلــوّث الناتــج عــن المقذوفــات الصناعيــة والمنزليــة، وتحليــة ميــاه 
البحــر مــن أجــل بــروز نســيج صناعــي جديــد مكــوّن أساســا مــن المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والصغيــرة جــدا، 

مــع تعزيــز القــدرات الوطنيــة.

55 الاســتفادة ممــا يفرضــه المشــروع مــن شــروط ومقتضيــات لتطويــر سياســة وطنيــة لإعــداد التــراب الوطنــي تركــز .
علــى المناطــق الداخليــة، مــن خــال اشــكالٍ جديــدة للربــط بيــن المجــالات الترابيــة. 

66 التفكيــر فــي تفويــض كلّ اختصاصــات مراقبــة وتهيئــة وتنميــة المواقــع الســاحلية الهشــة أو ذات المؤهــات الكبــرى .
فــي مجــال التنــوع الحيــوي أو جــزء مــن تلــك الاختصاصــات إلــى وكالــة محليــة مختصــة، تلتــزم بمحاربــة التدهــور 

البيئــي للموقــع، وإعــداد وتنفيــذ برنامــج مندمــج ومســتدام لتنميــة الموقــع.  
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77 التفكير في إنشاء وكالة أو جهاز للدعم التقني والعلمي في مجال تدبير الساحل. .

88 تعبئــة المنظمــات المهنيــة مــن أجــل نشــر معاييــر تدبيــر المقــاولات والممارســات الجيــدة فــي أوســاط الفاعليــن .
الاقتصادييــن فــي المجــال الســاحلي.
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III • واقع الساحل والفرص التي يتيحها 

يبلــغ طــول الســاحل المغربــي، حســب المعطيــات التــي قدمتهــا وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك، 3411 كلــم. ويمتــد 
الجــزء الأكبــر منــه علــى المجــال الترابــي التابــع للجماعــات القرويــة. ويتكــون مــن: 

nn 2130 كلم من الأجراف )63 في المائة(؛

nn 957 من الشواطئ )28 في المائة(؛

nn255 من البحيرات )7 في المائة(؛

nn68 كلم من المصبّات )2 في المائة(؛

ويضم الساحل الوطني البنيات التحتية المينائية الآتية: 

nn. 13 ميناء مفتوحا أمام التجارة الخارجية

nn.10 موانئ مخصّصة للصيد الجهوي

nn .9 موانئ مخصّصة للصيد المحلي

nn.6 موانئ للترفيه

وتشــرف المندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحّــر علــى تدبيــر عــدة مواقــع محميــة ومنتجعــات طبيعيــة 
علــى المســتوى الوطنــي، وخاصــة: 

nn 38 موقعا له أهمية بيولوجية وإيكولوجية

nn انظراللائحة الكاملة للمواقع المصنفة( RAMSAR 20 منطقة رطبة حسب التعريف الوارد في اتفاقية رامسار
ضمن اتفاقية »رامسار« في الملحق( 

ــة والبيئيــة  ــة والاجتماعي ــرات، والأدوار الاقتصادي ــى آلاف الكيلومت ــداده عل ــيّ، بفضــل امت وقــد أصبــح الســاحل المغرب
التــي يضطلــع بهــا حاليــا، والتــي هــي مرشــحة للتطــور فــي المســتقبل، مجــالا متعــدد الوظائــف.

ومــا زالــت الكثيــر مــن الأنشــطة، التــي يحتضنهــا المجــال الســاحليّ، غيــر متطــورة بمــا فيــه الكفايــة، مــن قبيــل زراعــة 
الأحيــاء البحريــة والرياضــات المائيــة وإنتــاج الطاقــة، ممــا دفــع بالمغــرب إلــى وضــع عــدة اســتراتيجيات قطاعيــة 
ــة  ــة 2020 الســياحية، إلــى جانــب الاســتراتيجيات المينائي ــدارك هــذا الوضــع، مــن قبيــل مخطــط »أليوتيــس« ورؤي لت
واســتراتيجية التسْــريع الصناعــي، والاســتراتيجية اللوجســتيكية، واســتراتيجية الطاقــات المتجــددة، والاســتراتيجية 

ــراب... ــة لإعــداد الت ــق والمخطّطــات الوطني ــر اللّائ ــة الســكن غي ــة للمــاء وسياســة محارب الوطني

ولا يخْفى أنّ المجال الساحل ينطوي على مؤهّلات كبرى، ومردّ ذلك أساسا إلى: 

nnانفتاحه على التجارة البحرية العالمية بفضل موانئه العديدة )ميناء طنجة المتوسط، الواجهة الأطلسية...(؛

nn إمكانية التقليص من الكلفة اللوجستيكيّة عن طريق تكثيف النقل البحْري )يستهلك 50 مرة أقلّ من الطاقة مقارنة
بالنقل عبر الشاحنات(؛
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nnالقدرات الطاقية )طاقة المدّ والجزر والطاقة المتأتية من حركة الأمواج والطاقة المتأتية من الريح(؛

nnالإمكانيات الضخمة لإنتاج الماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر؛

nn الثروات السمكية )الساحل الأطلسي( نظرًا لصعود المياه الباردة من أعماق المحيط الغنية بالمواد المغذّية إلى
السطح؛

nn مؤهلات في مجال زراعة الأحياء البحرية، وخاصة إنتاج الصدفيات، بسبب التأثيرات المزدوجة لكلّ من درجة
الحرارة المرتفعة للماء وصعود المياه الباردة من أعماق المحيط الغنية بالمواد المغذّية إلى السطح upwelling؛

nn مؤهّلات ضخمة في مجال إنتاج الطحالب )الحمراء والرمادية والخضراء المثَّبَّتة( والسهول البحرية في مياه
بَة؛ البحر herbiers marins غير العميقة والمعشَّ

nn مؤهّلات فلاحيّة تتجلى في إنتاج الخضر والفواكه كالطماطم والتوت والكرز؛

nn ما يتيحه من فرص للسياحة الشاطئية، بفضل طول الشواطئ البالغ 1000 كلم وأيام مشمّسة أغلب شهور السنة
)خاصة في الجنوب(؛

nn فرص الترْفيه وممارسة الأنشطة في الهواء الطلق والتمازُج الاجتماعي وخلق الروابط الاجتماعية وتعزيز تشبّث
الشباب بوطنهم وتحسين نمط عيش السكان، وخاصة في شواطئ المدن )كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة 
الشاطئية والدراجات المائية والتزحلق على الماء والغوص والزوارق الشراعية ورياضة التجديف والتزلّج المائي 

بالطائرة الورقية( 

nn فرص تطوير السياحة الوطنية للفترات القصيرة، خاصة عن طريق تطوير بعض الرياضات المائية )التزحلق على
الماء والدراجات المائية والغوص...( والعلاج بمياه البحر. وهي رياضات تستهدف المواطنين المغاربة خارج 

فترة الصيف. 

وتتفــاوتُ مناطــق الســاحل المغربــيّ مــن حيــث الفُــرَص التــي تتيحهــا ومــا تنطــوي عليــه مــن مؤهّــات. لهــذا مــن الضــروري 
معرفــة الخصائــص الماديــة والمورفولوجيّــة والإيكولوجيــة، وأيضــا الأنشــطة الموجــودة فــي هــذه المنطقــة أو تلــك مــن 

الســاحل، والأنشــطة المُزمــع إقامتهــا، وتأثيراتهــا الممكنــة علــى تلــك الخصائــص والمميــزات. 

لكــن الملاحــظ هــو أن بعــض البلــدان لا تتوفّــر علــى واجهــة بحريــة بمثــل أهمّيــة تلــك التــي يتوفــر عليهــا المغــرب، ومــع 
ــة  ــئ الدولي ــا بالموان ــا وربطْه ــار وأحكمــت تنظيمه ــر الأنه ــل عب ــر شــبكة النق ــك النقــص بتطوي ــا عوّضــت ذل ــك فإنّه ذل
الكبــرى فــي المنطقــة، ممــا يمكــن مــن نقــل البضائــع بتكلفــة أقــل أربــع مــرّات مــن النقــل الطرقــي. مــن الأهميــة بمــكانٍ 
إذن تعزيــز الرّبــط بيــن الســاحل والمناطــق الداخليــة والبنيــات التّحتيــة الكبــرى بمختلــف المناطــق، بشــكل يــؤدي إلــى 
خلــق أكبــر عــدد ممكــن مــن الفــرص الاقتصاديــة انطلاقــا مــن الســاحل، وتحســين تنافســية المغــرب عــن طريــق تدبيــر 

ناجــع لهــذا المجــال. 

إضافــةً إلــى ذلــك، فــإنّ بعــضَ المناطــق الســاحلية تحتضــنُ أنشْــطة لا علاقــة لهــا بهــذا المجــال. ونذكــر علــى ســبيل 
ــل  ــا القلي ــي تنتشــر فيه ــم، الت ــى مســافة 25 كل ــدة عل ــاط والقنيطــرة الممت ــة لمــدن ســا والرب ــة البحري ــال الواجه المث
ــة  ــا هامــا، يلُاحَــظ أن بيئ ــي تعــرف نشــاطا اقتصادي ــة الت مــن الأنشــطة المرتبطــة بالســاحل مباشــرة. وفــي كل الأمكن
الســاحل متدهــورة إلــى حــد كبيــر. يجــب إذن وضــع حــد لهــذا التدهــور الســاحلي البيئــي وللإهمــال الــذي يطــال المــوروث 

الطبيعــي الوطنــي. 



مشروع القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل

15

يتعيــن إذن توزيــع الأنشــطة الاقتصاديــة بمراعــاة مؤهــات كل جــزء مــن الســاحل، وقــدرة الأوســاط الطبيعيــة علــى 
احتضــان هــذه الأنشــطة دون أنْ يــؤدّي ذلــك إلــى تدهورهــا، مــع تحقيــق التكامــل بيــن الأنشــطة الطبيعيــة فــي كل جــزء 
علــى حــدةٍ، باعتمــاد تخطيــط مبنــيّ علــى التشــاور، علــى المســتوى الوطنــي ثــم المحلــي. ولا شــك أن هــذه المنهجيــة 
فــي التخْطيــط والعمــل ســتنعكس إيجابــا علــى التنمْيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــع المحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا. 

ولا ننسَــى أنّ السّــاحل فــي نظََــر العديــد مــن المغاربــة هــو مُــرادف للرّاحــة والترفيــه والأنشــطة الرياضيــة والفنيــة 
الإبداعيــة المنفتحــة علــى مــا هــو مبتكــر جديــد. وهــو بذلــك يســاهم فــي إغنــاء شــخصية المواطــن المغربــي ويجعلــه 
يتشــبع بحــب بلــده والتشــبث بقيمــه. يمكــن القــول إذن إنّ الســاحل، بمــا يزخــر بــه مــن فــرص ومؤهّــات خاصــة، يســاهم 

فــي الثــروة اللاماديــة للمغــرب. 

مجمــل القــول إن الســاحل قــد يتعــرض للتدهــور والتــردي بفعــل الأنشــطة البشــرية، وقــد تتعــرض الاســتثمارات التــي 
ــة قصــوى مرتبطــة  ــة أو أيّ ظاهــرة طبيعي ــاح القوي ــة كالعواصــف والري ــل عوامــل طبيعي ــار بفع ــف والدم ــا للتل يحتضنه

بارتفــاع درجــة حــرارة كوكــب الأرض.  

مــن الضــروري إذن اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر الكفيلــة بحمايــة الســاحل )يمثــل أقــل مــن 1,5 فــي المائــة مــن المســاحة 
الإجماليــة للمغــرب(، الــذي يزخــر بمؤهــات ضخمــة، ولكنــه يعانــي مــن هشاشــة تجعلــه عرضــة لــكل المخاطــر. وتتمثــل 

هــذه التدابيــر فيمــا يلــي: 

11 حماية الأشخاص والممتلكات وتشجيع الحريات.

ر، بل والقاتل أحيانا، الناتج عن التيارات والعواصف 	.أ من خلال حماية الأشخاص والاستثمارات ضد العنف المدمِّ
والرّياح والتعرية والفيضانات وأنشطة أخرى غير متناسبة مع تلك القائمة أو المزمع إقامتها؛

 تحسين مستوى عيشْ المواطنين، وتعزيز الرباط الاجتماعي والثروة اللامادية من خلال تعزيز الولوج إلى البحر؛ 	.ب

22 حماية الأوساط .

ثة، السائلة والصلبة والغازية، بشكل عشوائي ومفرط في هذه المجالات؛	.أ عن طريق الكف عن رمي المواد الملوِّ

 حماية أكبر للمواقع التي تحتضن مجالات بيئية متميزة وأنواعا حية محمية؛	.ب

الكفّ عن استغلال الموارد البيولوجية واستنزافها إلى حدّ يستحيل معه تجدّدها؛	.ج

احترام التوازنات الكبرى التي تخضع لها المناظر الساحلية، خاصة الكثبان والأجراف والبرك والشواطئ؛	.د

33 استصلاح الشاطئ، ولا سيما.

مخزونه البيولوجي )الأسماك والرخويات والطحالب(؛	.أ

مؤهلاته السياحية )الشواطئ، المناظر، المواقع المتميزة...(؛	.ب

مؤهلاته في مجال الترفيه والتنشيط وتفتح الشخصية )النزهات والمشي لمسافات طويلة، والأنشطة المائية 	.ج
والرياضات الشاطئية وهواية الصيد البحري...(.
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44 التخطيط لهذا المجال وتحديد المواقع المناسبة لاحتضان مختلف الأنشطة.

عدم الجمْع بين أنشطة متنافرة؛	.أ

عدم استغلال الواجهة البحرية في أنشطة لا علاقة لها بالبحر أو الساحل. 	.ب

55 إنجــاز الدراســات والأبحــاث حــول هــذه الأوســاط والمجــالات لتكويــن رصيــد معرفــي علمــي للتعريف .
بهــا، والعمــل علــى تطويــر تلــك المعرفــة وتعميمهــا ونشــرها، مــن أجــل ضمــان التخطيــط الســليم لهــا، 
والمحافظــة عليهــا واســتصلاحها وحمايتهــا، وأيضــا لتأميــن الحمايــة ضــد المخاطــر المحدقــة بهــا، 

خاصــة التقلبــات المناخيــة. 

ويتحقق ذلك أساسا عن طريق تقاسم المعلومات البيئية والمجالية بشكل علمي ومنهجي.
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IV • تقديــم المشروع 

يتألف مشروع القانون 12-81 المتعلق بالساحل من 56 مادة موزعة على تسعة أبواب:

11 أهداف مشروع القانون وتحديد المفاهيم الرئيسية .

خصــص البــاب الأول لإبــراز الأهــداف المــراد تحقيقهــا وتعريــف المصطلحــات الرئيســية الــواردة فــي المشــروع. ففــي 
ــة الســاحلية،  ــة البيئي ــوازن الأنظم ــوع البيولوجي وت ــى التن ــي المحافظــة عل ــق بالأهــداف، حددهــا المشــروع ف ــا يتعل م
ــرا تشــجيع البحــث  ــى شــطّ البحــر، وأخي ــوج العمــوم إل ــة ول ــن حري ــوث والتدهــور، وفــي تأمي ــة الســاحل مــن التل ووقاي

ــى مــوارده.  ــكار بهــدف اســتصلاح الســاحل والمحافظــة عل العلمــي والابت

وفيمــا يخــص المصطلحــات، أورد المشــروع تعريفــا لعشــرة مصطلحــات مــن بينهــا علــى الخصــوص مصطلحــي »الســاحل 
و«التدبيــر المندمــج للســاحل« وهمــا مفهومــان محوريــان فــي نــصّ المشــروع. 

22 أدوات تخطيط وتوجيه وتحديد مختلف أوجه حماية المناطق الساحلية وتثمينها.

ــا أن المخطــط  ــة للســاحل مبين ــم الجهوي ــي للســاحل وللتصامي ــه للمخطــط الوطن ــي من ــاب الثان خصّــص المشــروع الب
الوطنــي يتــم إعــداده مــن طــرف الإدارة المختصــة، بنــاء علــى معطيــات علميــة وسوســيو اقتصاديــة وبيئيــة واعتمــادا علــى 

مقاربــة التدبيــر المندمــج للنظــام البيئــي الســاحلي.

واعتبــارًا لأهميــة المخطــط الوطنــي للســاحل، فــإنّ مشــروع القانــون ينــص علــى إحــداث آليــة وطنيــة للتشــاور هــي 
»اللجنــة الوطنيــة للتدبيــر المندمــج للســاحل« التــي ســتضمّ ممثليــن مــن الإدارات المعنيــة ومجالــس الجهات والمؤسســات 

العموميــة ومعاهــد وهيئْــات البحــث والهيئْــات المهنيــة المعنيــة والجمعيــات )المــادة 5(. 

وعــاوةً علــى المخطّــط الوطنــي للســاحل، نــص مشــروع القانــون علــى إحــداث تصاميــم جهويــة للســاحل تعدهــا الإدارة 
إمــا بمبــادرة منهــا أو بطلــب مــن مجلــس الجهــة المعنــيّ »أو أكثــر مــن مجلــس«، وذلــك بالاعتمــاد علــى المعطيــات العلميــة 

والبيانــات السوســيو اقتصاديــة والبيئيــة ذات العلاقــة بالمجــال الجهــوي الــذي يشــمله التصميــم. 

واعتبــارًا لأهميــة هــذا النــوْع مــن التصاميــم، فقــد نــصّ مشــروع القانــون علــى إحــداث آليــة جهويــة للتشــاور مهمّتهــا إبـْـداء 
الــرأي حــوْل مضمــون التصميــم، وهــي عبــارة عــن لجنــة مؤلفــة مــن والــي الجهــة أو ممثلــه ورئيــس الجهــة ومــن ممثلــي 
ــة  ــات المهني ــات البحــث والهيئ ــة ومعاهــد وهيئ ــة والمؤسســات العمومي ــة المعني ــس الجماعــات الترابي الإدارات ومجال

والجمعيــات النشــيطة فــي مجــالِ حمايــة الســاحل. 

33 إدراج تدابير وإجراءات قانونية وعملية متعددة.

يتميــز البــاب الثالــث بــإدراج مجموعــة كبيــرة مــن التدابيــر والإجــراءات الهادفــة إلــى تجســيد الأهــداف المسْــطرة مــن 
قبــل المشــروع. يتعلــق الأمــر بتدابيــر المنــع الآتيــة:

nnمنعْ المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر

nnمنع البناء على مسافة 100 متر المحاذية للشاطئ

nn .منع إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل في منطقة عرضها 2000 متر، تحتسب ابتداء من حدود المنطقة غير المبنية
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ومــع ذلــك، فمشــروعُ القانــون ينــصّ، بالنســبة إلــى كلّ حالــة مــن حــالات المنــع الســابقة، علــى تدابيــر اســتثنائية. 
ــة  ــاول هــذا البــاب أيضــا تدابيــر حماي ــة. ويتن ــى البيئ والملاحــظ أنّ كلَّ هــذه الاســتثناءات تخضــع لدراســةِ التأثيــر عل
الأنظمــة البيئيــة والمحافظــة عليهــا واســتصلاحها بشــكل شــموليّ، وأيضــا تدابيــر تهــدف فــي مجملهــا إلــى اتخــاذ 

إجــراءات احترازيــة أو التعويــض عــن آثــار مضــرة أو اســتصلاح مناطــق أو مواقــع ملوثــة أو متدهــورة. 

44 تنظيــم الولــوج إلــى شــط البحــر وآليــات تأميــن نظافــة الشــواطئ والاســتعمال الســليم لوســائل .
الترفيــه 

تنــاول المشــروع فــي البابيــن الرابــع والخامــس بالتنظيــم مســألة الولــوج إلــى شــط البحــر، وهــي مســألة أساســية لهــا 
ارتبــاط بممارســة الحقــوق والاســتفادة المشــتركة مــن المناظــر الطبيعيــة حيــث أقــر المشــروع قاعــدة عامــة وأساســية 
وهــي أن » الولــوج بــكل حريــة إلــى شــط البحــر والمــرور علــى امتــداده« حــق مكفــول للجميــع مــع الإشــارة إلــى مجموعــة 
مــن التدابيــر والشــروط التــي تســمح باســتعمال هــذا الحــق. وأشــار إلــى إخضــاع ميــاه الاســتحمام لمراقبــة دوريــة 
منتظمــة مــع ضــرورة إخبــار العمــوم بتصنيــف الشــواطئ وبنتائــج تحاليــل هــذه الميــاه، وهــي العمليــة التــي دأبــت الإدارات 

المعنيــة علــى انجازهــا فــي مطلــع كل صيــف.

55 تدابير وقاية الساحل من التلوث .

تميــز البــاب الســادس مــن المشــروع بالتنصيــص علــى مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات الراميــة إلــى وقايــة الســاحل 
مــن التلــوث حيــث تــم منــع كلّ قــذف للميــاه المســتعملة أو للنفايــات أو مــواد أو منتجــات بالســاحل، إلّا فــي حالــة الحُصُــول 
علــى ترخيــص يســلم بعــد التأكــد مــن احتــرام الحــدود القصــوى العامــة والحــدود القصــوى الخاصــة للمقذوفــات الســائلة، 

وأداء إتــاوة مــن طــرف المســتفيد.

66 تشجيع البحث العلمي والابتكار ذات الصلة بالساحل .

تنــاول البــاب الســابع مســألة تشــجيع سياســة البحــث العلمــي والابتــكار المتصليــن بالســاحل داعيــا الإدارة والمؤسســات 
العموميــة والمعاهــد والهيئــات العلميــة إلــى دعــم برامــج البحــث العلمــي والابتــكار، وإنجــاز دراســات وأبحــاث فــي مجــال 

حمايــة الســاحل، ورصــد كل المخاطــر المحدقــة بــه. 

77 المراقبة ومنظومة العقوبات .

تنــاول البابــان الثامــن والتاســع علــى التوالــي مســطرة معاينــة المخالفــات وإنجــاز المحاضــر والجهــات التــي ينبغــي 
موافاتهــا بهــذه المحاضــر )البــاب الثامــن( وتحديــد العقوبــات الماليــة أو الحبســية أو همــا معــا التــي ينبغــي ترتيبهــا علــى 
كلّ صنــف مــن أصنــاف المخالفــات حيــث يلاحــظ فــي هــذا الصــدد تصنيــف المخالفــات فــي ثــاث فئــات: فئــة أولــى 
يعُاقَــب عليهــا بالحبــس أو بالغرامــة أو بهمــا معــا منصْــوص عنهــا فــي المــادة )50(، والفئتيــن الثانيــة والثالثــة يعاقــب 

عليهمــا فقــط بالغرامــات )المادتيــن 51 و52(.
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V • تحليــل مــدى انســجام المشــروع مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة ومــع 
المنظومــة القانونيــة الوطنيــة 

11 دراسة مدى انسجام مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية المبرمة من طرف المغرب .

ــر مــن  ــون الأخي ــة. ويتشــكل هــذا القان ــي للبيئ ــون الدول ــدا بالقان ــون حــول الســاحل ارتباطــا وطي يرتبــط مشــروع القان
مجمــوع الاتفاقيــات الدوليــة الهادفــة إلــى حمايــة المجــالات المشــتركة بيــن شــعوب المعمــور مــن ســوء الاســتعمال وســوء 
التدبيــر. ويأتــي فــي مقدمــة هــذه المجــالات البحــار والمحيطــات التــي تحظــى بالعديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي 
صــادق عليهــا المغــرب، إمــا بصفتــه عضــوا فــي مجموعــة الــدول المنتميــة للبحــر الأبيــض المتوســط )اتفاقيــة برشــلونة(، 
أو باعتبــاره عضــوا فــي المنتظــم الدولــي. ولهــذا، فــإنّ مشــروع القانــون حــول الســاحل يواكــب مــا لا يقــلّ عــن 30 اتفاقيــة 
ــا مــع  ــى تحقيقه ــي يســعى إل ــث الأهــداف الت ــة الوســط البحــري كمــا يتكامــل تمامــا مــن حي ــة بحماي ــة ذات الصل دولي
تصريــح ريــو ومرامــي أجنــدا 21. غيــر أننــا ســنكتفي هنــا بالتركيــز علــى الاتفاقيــات التــي لهــا علاقــة وطيــدة ومباشــرة 

للغايــة بالمقتضيــات الــواردة فــي المشــروع.

وتأتــي فــي مقدمــة هــذه الاتفاقيــات، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة حــول البحــار التــي تشــكل إطــارا عامــا للمحافظــة علــى 
الوســط البحــري وتتضمــن هــذه المعاهــدة التــي تــم اعتمادهــا بتاريــخ 10 دجنبــر 1982 وصــادق عليهــا المغــرب بتاريــخ 
11 يونيــو 2007 عــدة فصــول تؤكــد علــى أهميــة »التــزام الــدول بحمايــة الوســط البحــري والمحافظــة عليــه« )المــادة 192(. 
وتعتــرف الاتفاقيــة المذكــورة بحــق الــدول فــي اســتغلال ثرواتهــا الطبيعيــة ولكــن دون التنصــل مــن »التزاماتهــا بحمايــة 
الوســط البحــري والمحافظــة عليــه« )المــادة 193(، كمــا تقــرر  المــادة 235 »مســؤولية الــدول فــي إطــار القانــون الدولــي« 

علــى كل التصرفــات المضــرة بالوســط البحــري الصــادرة عنهــا.

أمــا الاتفاقيــة الثانيــة التــي يواكبهــا مشــروع القانــون حــول الســاحل بشــكل صريــح ومباشــر فتتمثــل فــي اتفاقيــة برشــلونة 
لحمايــة البيئــة البحريــة الســاحلية للبحــر المتوســط، التــي يشــار إليهــا اختصــارا باســم »اتفاقيــة برشــلونة«، المصــادق 
عليهــا ســنة 1976 والمعدلــة عــام 1995. وقــد وقعهــا المغــرب فــي 16 فبرايــر 1976 وصــادق عليهــا فــي 15 ينايــر 1980، 
ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي 6 ينايــر 2005. وتؤكــد هــذه الاتفاقيــة، مــن جهــة، علــى ضــرورة اتخــاذ كل الــدول المحاذيــة 
ــر الشــروط الملائمــة  ــوث وتوفي ــه مــن التل ــة بتحســين الوســط البحــري ووقايت ــر والإجــراءات القمين للمتوســط للتدابي
لتحقيــق تنميــة مســتدامة للمناطــق الســاحلية المتوســطية، ومــن جهــة أخــرى، توصــي الاتفاقيــة كافــة الــدول المتوســطية 

باعتمــاد أســلوب التدبيــر المندمــج والمســتدام لهــذه المناطــق.

هــذا ومعلــوم أنّ اتفاقيــة برشــلونة هــذه تفرّعــت عنهــا 7 برتوكــولات تطبيقيــة وتقنيــة. وتهمنــا الإشــارة هنــا علــى 
الخصــوص إلــى 3 برتوكــولات لهــا علاقــة وطيــدة بموضــوع مشــروع القانــون، وهمــا برتوكــول حمايــة البحــر المتوســط 
مــن التلــوث مــن مصــادر وأنشــطة بريــة الــذي انضــم إليــه المغــرب بتاريــخ 18 فبرايــر 2009. وهــذا البروتكــول لــه توجــه 
اســتباقي ويســعى إلــى مســاعدة الــدول المتوســطية علــى تفــادي إقامــة الأنشــطة الملوثــة فــي مناطقهــا الســاحلية القريبــة 

مــن البحــر، وذلــكَ عــن طريــق برامــج وأوراش تحسيســيّة ودراســات وحــالات ميدانيــة.

ثــم يأتــي بعــدَ ذلــك البرتوكــول المتعلــق بالمناطــق المتمتعــة بحمايــة خاصــة والتنــوع البيولوجــي بالبحر الأبيَض المتوســط 
الــذي وقعــه المغــرب بتاريــخ 10 يونيــو 1995 وصــادق عليــه فــي 18 فبرايــر 2009، ليدخــل حيــز التنفيــذ فــي 25 مــاي 
ــي  ــدرج أيضــا ف ــة والســاحلية. وين ــة الطبيعي ــى المناطــق المحمي ــول أداة للمحافظــة عل 2009. ويشــكل هــذا البروتوك
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إطــار أهــداف الاتفاقيــة الدوليــة »رامْســار« المتعلقــة بالمحافظــة علــى المناطــق الرّطبــة ذات الأهميــة الدوليــة مــن 
قبيــل مواطــن الطيـُـور المائيــة. وقــد انضــمّ المغــرب إلــى هــذه الاتفاقيــة الدّوليــة فــي 20 يونيــو 1980، وأصبحــت ســارية 

المفعــول فــي 20 أكتوبــر 1980.  

ــح ســاري المفعــول  ــر 2008، وأصب ــخ 21 يناي ــذي وقعــه المغــرب بتاري ــد رقــم ســبعة ال ــاك البرتوكــول مدري ــرا هن وأخي
ــة  ــاره بمثاب ــن اعتب ــط، ويمك ــي البحــر المتوسّ ــج للمناطــق الســاحلية ف ــر المندم ــق بالتدبي ــارس 2011. ويتعل ــي 24 م ف
الإطــار القانونــي الدولــي المرجعــي المباشــر بالنســبة لمشــروع القانــون 12-81 حيــث يسْــتقي هــذا الأخيــر العديــدَ مــن 

الإجــراءات والتدابيــر مــن مقتضيــات هــذا البروتوكــول. 

يِ البحــر، ويتحقــق فيــه  ويعــرف بروتوكــول مدريــد المنطقــة الســاحلية باعتبارهــا »مجــالاً جيومورفولوجيــاً يمتــدّ بيــن شَــطَّ
ــة، ويحتــوي علــى  التفاعــل بيــن الجــزْء البحــري والجــزْء البــرّي، مــن خــال أنظمــة إيكولوجيــة وأنظمــة مــن المــوارد المركبَّ
مكوّنــات أحيائيــة وأخــرى غيــر أحيائيــة تتعايــش فيمــا بينهــا، وتتفاعــل مــع المجموعــات البشــرية والأنشــطة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة الملائمــة«. وفــي المقابــل، نجــد أنّ مشــروع القانــون يقــدّم تعريفــا ضيّقــا للســاحل لا يســتحضر مفهــوم 

التفاعــات بيــن الأوســاط والجماعــات البشــرية والأنشــطة السوســيو-اقتصادية القائمــة. 

والاســتعمال  للتدبيــر  ديناميــة  »ســيرورة  بكوْنــه:  الســاحلية  للمناطــق  المندمــجَ  التدبيــرَ  مدريــد  بروتوكــول  ويعــرّف 
المســتدامين للمناطــق الســاحلية، يراعــي فــي نفــس الوقــت هشاشــة الأنظمــة البيئيــة والمناظــر الشــاطئية وتنــوع 
الأنشــطة والاســتعمالات، والتفاعــل بينهــا، والطابــع البحــري لبعضهــا، وأيضــا تأثيراتهــا فــي نفــس الوقــت علــى الجــزْء 
ف التدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية، فــي مشــروع القانــون، علــى النحــو الآتــي:  البحــري والجــزء البــري«، بينمــا يعُــرَّ
ــة والمؤسســاتية ويمكــن مــن  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــب البيئي ــر متناســق للمناطــق الســاحلية، يراعــي الجوان »تدبي
ضمــان التــوازن بيــن مختلــف وظائــف الســاحل واســتمراريتها«، ولكنــه لا يحــدد المقصــود ب«المناطــق الســاحلية«. 

وبمــا أنّ مشــروع القانــون لــم يعتمــد هــذه المقاربــة النســقية التــي تركــز علــى العلاقــات القائمــة بيــن مختلــف الأوســاط 
والمجموعــات البشــرية، فــإن بالإمــكان تــدارك هــذا الأمــر علــى مســتوى النصــوص التطبيقيــة، وخاصــة منهــا المتعلقــة 

بالتخطيــط. 

علاوة على ذلك، ينصّ بروتوكول مدريد على الأهداف الآتية: 

nn اعتماد تخطيط رصين ومُحكم للأنشطة من شأنه تعْبيد الطريق أمام تنمية مُستدامة تراعَى فيها مستلزمات
حماية البيئة والمناظر، وتتكامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

nnالمحافظة على المناطق الساحلية لضمان استفادة الأجيال الحاضرة والقادمة منها؛

nnضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية، وخاصة فيما يتعلق باستعمال الماء؛

nnضمان المحافظة على سلامة الأنظْمة البيئة الساحلية، والمناظر الساحلية، والجيومورفولوجيا الساحلية؛

nnالوقاية من آثار الظواهر الطبيعية القصوى، ولا سيّما التقلبّات المناخية، ذات المصدر الطبيعي أو البشري؛

nn على العمومية،  السلطات  تتخذها  التي  القرارات  كلّ  وبين  والخاصة،  العامة  المبادرات  بينْ  الانسجام  ضمان 
المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والتي تؤثر في المجال الساحلي. 
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وفي المقابل، يقتصر مشروع القانون على تحديد الأهداف الآتية:

nn ،ّوالثقافي الطبيعيّ  الموْروث  وحماية  البيولوجي  التنوّع  وعلى  الساحلية  البيئية  الأنظمة  توازن  على  المحافظة 
والمواقع التاريخية والأركيولوجية والايكولوجية والمناظر الطبيعية ؛

nn الوقاية من تلوث وتدهور الساحل ومحاربتهما والتقليص منهما وضمان إعادة تأهيل المناطق والمواقع الملوثة
أو المتدهورة؛

nn ضمان حرية ولوج العموم إلى شط البحر؛

nn .تشجيع سياسة البحث والابتكار بهدف استصلاح الساحل وموارده

يمكن القول إذن إن مقتضيات مشروع القانون تتوافق جزئيا مع بروتوكول مدريد، وخاصة فيما يتعلق بالنقاط الآتية: 

nnفي مجال حماية الاشخاص والاستثمارات والأوساط نتيجة التقلبات المناخية؛

nnمسلسل دينامي للتدبير والاستعمال المستدامين؛

nnهشاشة الأنظمة البيئية والمناظر الساحلية؛

nn خلق الانسجام بين المبادرات الخاصة والعامة وبين مختلف مستويات اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأنشطة التي
تؤثّر في الساحل.

وأخيرا، فإنّ مشروعَ القانون لا يراعي بعْض المُقتضيات الهامة في بروتوكول مدريد المذكور: 

nnمراعاة الحاجيات الخاصة للجزر فيما يتعلق بالخصائص الجيومورفولوجية؛

nnالتفاعل بين الأنشطة التنموية الاقتصادية؛

nnالتأثيرات على الجُزأين البحْري والبرّي؛

nn الكثبانية، وإعادة تأهيلها بشكل الكثبان والشرائط  المُحافظة على  أيّ استثناء على  التنصيص بصراحة ودون 
مُسْتدام، إنْ كانَ ذلك ممكنا )المادة 10 من البروتوكول(. 

nn ينصُ البروتوكول بوضوحٍ على مَساطرَ دائمةٍ للتدبير التشاوريّ والمندمج، بينما ينصّ مشروع القانون على مسْطرة
للتخْطيط تنصّ على التشاور. وبعد المصادقة على التصاميم الجهوية، تنظر اللجّنة المخوّلة قانونا لذلك في 
درجة احترام التصاميم لمُقتضيات التخْطيط أو الإخلال بها، وتصُادق على التعديلات )الاستثناءات مثلا( التي 

يتعيّن إدخالها. 

يبــدو، إذنْ، أنْ مشــروع القانــون لا يتنافــى مــع مقتضيــات بروتوكــول مدريــد، ولكنــه يظــلّ دون مــا ينــص عليــه مــن أحــكام 
خاصــة بالحكامــة وحمايــة الســاحل والعلاقــات بيــن هــذا المجــال وبيــن المجموعــات البشــرية والأنشــطة السوســيو-

اقتصاديــة. وقــد نتســاءل إنْ لــمْ تكــنْ بعــض الاســتثناءات التــي يســمح بهــا مشــروع القانــون مُنافيــة لأحــكام البروتوكــول. 

نخلــص إلــى القــول إن مشــروع القانــون لا يتنافــى مَــعَ الاتفاقيــات الدوْليــة المتعلقــة بهــذا المجــال، التــي صــادق عليهــا 
المغــرب، ولكنّــه فــي بعــض الجوانــب يظــلّ دون مــا تنــصّ عليــه البروتوكــولات المرتبطــة بهــا مــنْ أحــكام، وخاصّــة فــي 
ــة لا  ــنْ كانــت هــذه الوضْعي ــة والمجــالات، وأيضــا فــي مجــال الحكامــة. ولئ ــات التحتي ــة الأشــخاص والبني مجــال حماي
تشــكل عائقــا، فمــن الضــروري مــع ذلــك إطــاع المســؤولين وصنــاع القــرار وتكوينهــم علــى تراتبيــة الوثائــق القانونيــة 
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ومضمــون الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب. وقــد يــؤدّي إلــى اعتمــادِ تدبيــر أكثــر تشــاركية واندماجــا فــي 
الســاحل المتوسّــطي منــه فــي الســاحل الأطلســي، اللهّــم إلا أن يطُلـَـب مــن كلّ المســؤولين وصنــاع القــرار تطبيــق التدبيــر 

المندمــج علــى طــول الشــريط الســاحلي المغربــي. 

22  دراسة انسجام المشروع مع المنظومة القانونية الوطنية .

اعتبــاراً لطبيعــة الموضــوع الــذي يقننــه مشــروع القانــون 12-81 فــإن لــه ارتباطــات أفقيــة عــدة بمجموعــة مــن النصــوص 
الجــاري بهــا العمــل، يتعلــق الأمــر بنصــوص ذات صبغــة مرجعيــة، ونصــوص ذات صبغــة بيئيــة؛ وأخــرى قطاعيــة مجــاورة 

لهــا علاقــة متينــة بتدبيــر المجــال الســاحلي.

دراسة علاقة المشروع بالنصوص المرجعية )الدستور - قانون الإطار رقم 12-99 المتعلق بالميثاق الوطني 	.أ
للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون 11-03( 

المقصــود بالنصــوص المرجعيــة تلــك التــي تعــد ســندا أو مرتكــزا موضوعيــا يعــزز التوجهــات والأهــداف المتوخــى 
تحقيقهــا بمقتضــى مشــروع القانــون 12-81. ويأتــي بطبيعــة الحــال علــى رأس هــذه النصــوص المرجعيــة دســتور 
29 يوليــوز 2011 الــذي يســتند مشــروع القانــون صراحــة أو ضمنيّــا للعديــد مــن مقتضياتــه . فمــن أحــد أوجهــه، يكــرّس 
مشــروع القانــون الحــق فــي بيئــة ســليمة المنصــوص عنــه فــي الفصــل 31 مــن الدســتور، وينــدرج فــي إطــار تفعيــل 
الفصــل 71 مــن النــص الدســتوري الداعــي إلــى اســتكمال »القواعــد المتعلقــة بتدبيــر البيئــة وحمايــة المــوارد الطبيعيــة 
والتنميــة المســتدامة«، ويعكــس بالتالــي رغبــة الحكومــة فــي العمــل علــى تحمــل مســؤوليتها فــي »الحفــاظ علــى الثــروات 
الطبيعيــة وعلــى حقــوق الأجيــال القادمــة« تطبيقــا للمــادة 35 مــن الدســتور. وأخيــرا، فــإنّ مشــروع القانــون ينصهــر فــي 
ســياق جهــود ملاءمــة التشــريع الوطنــي مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة المباشــرة بتدبيــر المجــال الســاحلي، والتــي 

بحكــم الدســتور »تســمو علــى التشــريعات الوطنيــة.

 فضــاً عــن الدســتور، ينــدرج مشــروع القانــون 12-81 فــي إطــار تطبيــق نصيــن تشــريعيين مرجعييــن، يتعلــق الأول 
منهمــا بقانــون الإطــار بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة الصــادر بتاريــخ 6 مــارس 2014 الــذي يؤكــد فــي 
المــادة 6 منــه علــى أنّ »الأنظمــة البيئيــة«، التــي يعتبــر الســاحل جــزءا رئيســيا منهــا، تعــد »ملــكا مشــتركا للأمــة« ولهــذه 
ــج ومســتدام«.  ــر مندم ــى أســاس تدبي ــن عل ــة واســتصلاح وتثمي ــة »موضــوع حماي ــون هــذه الأنظم ــي أن تك ــة ينبغ الغاي
وهــو ذات الأمــر الــذي تدعــو إلــى تحقيقــه المــادة الســابعة مــن قانــون الإطــار التــي تنــصّ صراحــة علــى وجــوب العمــل 
علــى »حمايــة الأنظمــة البيئيــة البحريــة والســاحلية والمناطــق الرّطبــة مــن آثــار كل الأنشــطة، التــي مــن شــأنها تلويــث 
الميــاه والمــواد أو اســتنزافها«. أمــا النــص التشــريعي المرجعــي الثانــي، فيتمثــل فــي القانــون 03-11 المتعلــق بحمايــة 
واســتصلاح البيئــة الصــادر فــي 12 مــاي 2003. فهــذا القانــون يخصــص فصــا كامــا للمجــال الســاحلي تحــت عنــوان 
»المجــالات والمــوارد البحريــة بمــا فيهــا الســاحل«، يســتعرض فيــه أنــواع الإجــراءات والتدابيــر التــي ينبغــي القيــام بهــا 
لتأميــن حمايــة فعالــة للبحــر وللســاحل مــن كل أصنــاف التلــوث، مشــددا فــي المــادة 35 منــه علــى أن التدابيــر القانونيــة 
والتنظيميــة المتعلقــة بالســاحل، الواجــب اتخاذهــا، ينبغــي أن تنــدرج فــي ســياق »تدبيــر مندمــج ومســتدام للنظــام 

الســاحلي«، وهــو توجّــه عــامّ وأساســيّ حــاول مشــروع القانــون 12-81 أن يتبنــاه.

ــم 99-12  ــون الإطــار رق ــى مــن القان ــادة الأول ــه مــع الم ــون حــول الســاحل مُلاءمــة مقتضيات وقــد حــاول مشــروع القان
الــذي يحــث علــى: »تعزيــز تدابيــر التخفيــف والتكيــف مــع التقلبــات المناخيــة ومحاربــة التصحــر«. لهــذا تــم التنصيــص 
علــى ضــرورة أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار التقلبــات المناخيــة عنــد إعــداد المخطــط الوطنــي للســاحل والتصاميــم الجهويــة 
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للســاحل. غيــر أن مشــروع القانــون يقــف عنــد هــذا الحــد، ولا يوضــح كيفيــة الانتقــال إلــى التطبيــق فيمــا يخــص 
ــى الإدارات فــي هــذا الصــدد، وأيضــا علــى مســتوى إعــداد التــراب.  الواجبــات المفروضــة عل

والقانون 	.ب الماء  حول   10-95 رقم  )القانون  الصادرة  البيئية  الصبغة  ذات  بالقوانين  القانون  مشروع  علاقة 
الشريف  والظهير  البيئة  التأثير على  المتعلق بدراسات   12-03 والقانون رقم  المحميات  حول   22-07 رقم 

بمثابة قانون للصيد البحري( رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 23 نونبر 1973 

أمــا بخصــوص أوْجــه العلاقــة بيــن مشــروع القانــون 12-81 والنصــوص ذات الصبغــة البيئيــة، فهــي فــي مجملهــا ذات 
أبعــاد تكامليــة، فمشــروع النــص حــول الســاحل جــاء ليكمــل مقاصــد القانــون 95-10 المتعلــق بالمــاء الــذي يمتــد نطــاق 
تطبيقــه ليشــمل محاربــة التلــوث فــي الملــك العــام المائــي دون أن يمتــد للســاحل. ولهــذا، فــإنّ المقتضيــات المتعلقــة 
بحمايــة النظــام البيئــي الســاحلي مــن المقذوفــات الســائلة والميــاه العادمــة، الــواردة فــي المشــروع، تعــدّ بمثابــة تكملــة 
ــة للبــاد والمحافظــة عليهــا. ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ مشــروع  ــوَارد المائي ــة المَ للأهــداف المســطرة فــي مجــال حماي
ــى بلورتهــا،  ــة إل ــق بالمناطــق المحمي ــون 07-22 المتعل ــي يرمــي القان ــون موضــوع الاستشــارة يعــزز الأهــداف الت القان
مــادام حوالــي 40 منطقــة محميــة تقــع فــي المجــالات الســاحلية. وهــذا مــا دفــع بمشــروع القانــون 12-81 فــي المــادة 42 
منــه إلــى إدراج المناطــق المحميــة المحْدثــة طبقــا للقانــون 07-22 ضمــن لائحــة المجــالات التــي لا يمكــن إطلاقــا منــح 

ترخيــص لصــب مقــذوف ســائل فيهــا، وذلــك بغــرض المحافظــة عليهــا بحمايتهــا مــن التلــوث. 

ــع مــن دائــرة اســتعمال آليــة دراســة التأثيــر علــى البيئــة  وفــي نفــس الســياق، نجــد أنَّ مشــروع القانــون 12-81 قــدْ وسَّ
المقننــة بمقتضــى القانــون 03-12 المتعلــق بدراســات التأثيــر علــى البيئــة ونصوصــه التطبيقيــة، وجعــل منهــا أداة 
أساســية لأجــرأة العديــد مــن التدابيــر الراميــة إلــى توفيــر حمايــة فعالــة للأنظمــة البيئيــة الســاحلية. ومــع ذلــك، فــإن 
مشــروع القانــون رقــم 12-81 يوظــف هــذه الأداة بشــكل شــبه منهجــي للتحكــم فــي الاســتثناءات الممنوحــة علــى بعــض 

تدابيــر المنــع المنصــوص عليهــا فــي هــذا المشــروع. 

وتنــدرج فــي هــذا الإطــار أيضــا علاقــة التكامــل بيــن مشــروع القانــون والمنظومــة التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالصيد 
البحــري، لاســيما مقتضيــات المــادة 19 مــن الظهيــر بمثابــة قانــون متعلــق بتنظيــم الصيــد البحــري الصــادر عــام 1973 
التــي تنــص علــى أنــه »يمنــع علــى مالكــي ومســتغلي المعامــل الموجــودة بالســاحل أن يصرفــوا عمــدا إلــى البحــر الميــاه 
المســتعملة لحاجــات صناعتهــم أو يعملــوا علــى تصريفهــا إذا كان مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى إبــادة بعض الأســماك البحرية« 

وهــو الأمــر الــذي جــاء مشــروع القانــون بآليــات قانونيــة متكاملــة للحــد مــن خطورتــه والســيطرة علــى أســبابه وآثــاره.

والمجموعات 	.ج العقارية  التجزئات  وقانون  التعمير،  )قانون  المجاورة  القطاعية  بالقوانين  المشروع  علاقة   
السكنية، ومشروع القانون رقم 13-27 حول المقالع، والقانون رقم 02-15 حول الموانئ، والقانون رقم 13-09 

المتعلق بالطاقات المتجددة وقوانين الجماعات الترابية(

عــاوة علــى النصــوص المرجعيــة والنصــوص البيئيــة، توجــد علاقــات تداخــل بيــن مشــروع القانــون 12-81 وبعــض 
القوانيــن القطاعيــة المجــاورة، وفــي مقدمــة هــذه القوانيــن نجــد قوانيــن التعميــر والتهيئــة الترابيــة، لا ســيما القانــون 
ــخ  ــن بتاري ــة والمجموعــات الســكنية الصادري ــات العقاري ــق بالتجزئ ــون 90-25 المتعل ــر والقان ــق بالتعمي 90-12 المتعل
ــون حــول الســاحل يتضمــن عــددا مــن الأحــكام والتدابيــر  ــى أن مشــروع القان ــو 1992. ومــرد هــذا التداخــل إل 17 يوني
ــات الإســمنتية  ــى الخصــوص الحــدّ مــن ظاهــرة انتشــار البناي ــة الســاحل مــن زحــف العمــران، وعل ــى حماي ــة إل الرامي
الشــاهقة علــى طــول بعــض الواجهــات الســاحلية، ومــا ينجُْــمُ عــن ذلــك مــن تشــوّهات عمرانيــة، وأضــرارٍ بالنســبة 
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ــي ويحــدث  ــط المجال ــرب التخطي ــون يعتمــد مقت ــإن مشــروع القان ــة أخــرى، ف ــة الســاحلية. ومــن جه ــة البيئي للمنظوم
بالتالــي مخططيــن جديديــن يتقاطعــان مــع أدوات ووثائــق التعميــر علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي، وهمــا: المخطــط 

ــوي للســاحل. ــم الجه ــي للســاحل والتصمي الوطن

 بيــد أنّ المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بالعلاقــات التفاعليــة التــي ينبغــي أن تنشــأ بيــن هذيــن المخططيــن الجديديــن 
ووثائــق التعميــر وإعــداد التــراب غيــر دقيقــة بمــا فيــه الكفايــة، إذ يذُكــر فقــط أنــه يتعيــن أثنــاء إعدادهمــا مراعــاة 
السياســة الوطنيــة المتبعــة فــي إعــداد التــراب )المــادة 4( »وتوجهــات وثائــق التعميــر وإعــداد التــراب المحدثــة طبقــا 
ــة  ــم الجهوي ــى التصامي ــي وعل ــى المخطــط الوطن ــة عل ــد المصادق ــن بع ــادة 7(. لك ــا العمــل« )الم ــة الجــاري به للأنظم
ــراب  ــوي لإعــداد الت ــي الجه ــم الوطن ــى التصمي ــه »يجــب عل ــدة الرســمية، فإن للســاحل بموجــب مرســوم ينشــر بالجري
ووثائــق التعميــر وضوابــط البنــاء، وكــذا كل تصميــم أو مخطــط قطاعــيٍّ معنــيٍّ أنْ يراعــي مقتضيــات المخطــط الوطنــي 

ــم الجهــوي للســاحل« )المــادة 11( .  والتصمي

ــة  ــم المرحل ــواردة فــي المــادة 54 )فقــرة 2( مــن المشــروع جــاءت لتنظي ــة ال ــات القانوني ــإن المقتضي ــل، ف وفــي المقاب
ــة المجــال المنشــورة والســارية المفعــول قبــل  ــر وتهيئ ــق التعمي ــى وثائ ــوع مــن الأمــن القانونــي عل ــة وإضفــاء ن الانتقالي
صــدور مشــروع القانــون 12-81 والتــي تحتفــظ بقوتهــا القانونيــة إلــى حيــن تعويضهــا. ومــن جهــة أخــرى فــإن المقتضيــات 
ــع اســتغلال الرمــال مــن الشــواطئ تتكامــل عمومــا مــع أهــداف  ــواردة فــي المــادة 24 مــن المشــروع، والمتعلقــة بمن ال
مشــروع القانــون حــول المقالــع الــذي يهــدف إلــى تحييــن الإطــار القانونــي الــذي يحكــم تدبيــر المقالــع. ومــع ذلــك، فــإن 
المــادة 25 مــن المشــروع، المتعلقــة بمقتضيــات منــح التراخيــص ومدتهــا وكيفيــات تســليمها، والخاصــة بالرمــال وكلّ 
ــع الــذي يقنــن  ــق بالمقال ــن مشــروع القانــون المتعل مــواد الســاحل الأخــرى، كان يجــب بالأحــرى التنصيــص عليهــا ضمْ

اســتغلال المقالــع وتدبيرهــا.  

ومــن جهــة أخــرى، فــإن مقتضيــات مشــروع القانــون حــول الســاحل لا تتعــارض مــع مقتضيــات القانــون 02-15 المتعلــق 
بالموانــئ الصــادر بتاريــخ 23 نونمبــر 2005 والــذي يحــدد إجــراءات التدبيــر الداخلــي للموانــئ وهــي منشــآت عامــة لهــا 
وظائــف محــددة ونظــام قانونــي خــاص )الملــك العــام المينائــي الــذي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن الملــك العــام(، ولا تتعــارض 
مــع مقتضيــات القانــون 09-13 المتعلــق بالطاقــات المتجــددة الــذي تنــص المــادة 1 منــه علــى أنــه يدخل في عــداد مصادر 
الطاقــات المتجــددة »الطاقــة المتأتيــة مــن الريــح ومــن حركــة الأمــواج والطاقــة المتأتيــة مــن تيــارات المــد والجــزر...« 
ممــا يفيــد أن المناطــق الســاحلية مرشــحة مســتقبلا لاحتضــان »منشــأة أو منشــئات لإنتــاج الطاقــة انطلاقــا مــن مصــادر 
الطاقــات المتجــددة«. وأخيــرا فــإن مشــروع القانــون 12-81 يتميــز بعــدم المســاس بالاختصاصــات الذاتيــة للجماعــات 
الترابيــة -لاســيما منهــا الجماعــات والمجالــس الجهويــة- كمــا تحددهــا القوانيــن الجــاري بهــا العمــل التــي تحكــم تنظيــم 
وســير هــذه المجالــس المنتخبــة. إن الأحــكام والمقتضيــات التــي جــاء بهــا المشــروع ستســاعد الهيئــات المنتخبــة 
بالمناطــق الســاحلية علــى اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر التنفيذيــة اســتنادا إلــى هــذه الأحــكام والمقتضيــات الراميــة فــي 
مجملهــا إلــى حمايــة هــذه المناطــق. وتجــدر الإشــارة كذلــك إلــى أن مشــروع القانــون يضمــن تمثيليــة المجالــس الجهويــة 
فــي اللجنــة الوطنيــة للتدبيــر المندمــج للســاحل )المــادة 5( كمــا يتيــح تمثيليــة باقــي المجالــس الجماعيــة الترابيــة فــي 

لجنــة التشــاور الجهــوي المكلفــة بإبــداء رأيهــا فــي مشــروع التصميــم الجهــوي للســاحل )المــادة 9(. 
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VI • نقاط القوة والفرص التي يتيحها المشروع

ممــا لا شــك فيــه أن مشــروع القانــون 12-81 يشــكل لبنــة أساســية داعمــة للمنظومــة القانونيــة البيئيــة الوطنيــة، ويحتــوي 
المشــروع فــي صيغتــه الحاليــة علــى عــدة جوانــب ايجابيــة بعضهــا ذو صبغــة قانونيــة وبعضهــا الآخــر دو صبغــة اقتصاديــة 

وتنمويــة وبيئية.

11 وضع حدّ للفراغ التشريعي .

ــى هــذا  ــه المجــال الســاحلي. ويتجل ــي من ــذي يعان ــي ال ــي الحال ــراغ القانون ــةَ، فــي ســدّ الف يســاهم المشــروع، لا محال
الفــراغ فــي غيــاب نــصّ قانونــي يجمــع بيــن دفتيــه الأحــكام والقواعــد والمبــادئ المتعلقــة خصيصــا بالســاحل باعتبــاره 
مجــالا متميــزا لــه خصائــص ومســتلزمات متفــردة تتطلــب معالجــة مــن منظــور شــمولي. ولهــذا فــإن المشــروع يتوخــى 
ــة ذات العلاقــة بالســاحل وعــدم  ــة المتســمة بتشــتت الأحــكام التشــريعية والتنظيمي ــة الحالي ــة القانوني تجــاوز الوضعي
ملاءمتهــا، وأحيانــا كثيــرة، عــدم صلاحيتهــا بتاتــا لمواجهــة المســتجدات الحديثــة التــي تميــز مختلــف أنــواع الأنشــطة 
المزاولــة علــى مســتوى المناطــق الســاحلية. ومــن هــذا الجانــب، فــإن المشــروع ســيتيح للســلطات العموميــة – حكومــة 
وجماعــات محليــة ومختلــف الهيئــات العامــة والخاصــة – الاســتناد إلــى قواعــد مرجعيــة تشــريعية وتنظيميــة محــددة 
لاتخــاذ تدابيــر وإجــراءات عمليــة تنســجم مــع الأهــداف والغايــات التــي جــاء مشــروع القانــون لتحقيقهــا، كمــا ســيتيح 

للقضــاء إصــدار أحــكام تنبنــي علــى قواعــد قانونيــة ومبــادئ مرجعيــة حديثــة، متشــاور حولهــا.

22 ــة، أو . ــكنية المزاول ــات الس ــة والتجمع ــطة الاقتصادي ــن الأنش ــاواة بي ــاف والمس ــدأ الإنص ــق مب تحقي
ــاحلية ــق الس ــا بالمناط ــة ومثيلاته ــق الداخلي ــي المناط ــدة ف المتواج

بيــن الأنشــطة الاقتصاديــة والتجمعــات العمرانيــة الموْجــودة فــي المناطــق الداخليــة، وتلــك التــي يحتضنهــا المجــال 
الســاحلي: مــن المســتجدات الهامــة للغايــة التــي جــاء بهــا مشــروع القانــون إخضاعــه للأنشــطة البريــة ذات الطابــع 
الصناعــي أو التجــاري أو الفلاحــي أو غيرهــا التــي تلقــي بمقذوفاتهــا فــي الســاحل إلــى نفــس الأحــكام والتدابيــر التــي 
ــار  ــة والأنه ــا فــي الأوْدي ــي تلقــي بمقذوفاته ــة والت ــا المتواجــدة فــي المناطــق الداخلي ــة له ــا الأنشــطة المماثل تخضــع له
)الملــك العــام المائــي(. وهــو نفــس الإجــراء الــذي ينطبــق علــى المجموعــات الســكنية أيضــا. وبذلــك فــإن مشــروع القانــون 
يهــدف إلــى تحقيــق مبــدأ الإنصــاف والمســاواة بيــن المؤسســات الإنتاجيــة المزاولــة لأنشــطتها فــي المناطــق الداخليــة 
ومثيلاتهــا المزاولــة فــي المناطــق الســاحلية. كمــا يســري نفــس الإجــراء علــى المجموعــات الســكنية الموجــودة فــي المدن ـ 
الجماعــات الحضريــة - أو القــرى ـ الجماعــات القرويــة. وبالفعــل فــإن مشــروع القانــون نــص علــى نفــس منظومــة الأحــكام 
والتدابيــر التــي وردت فــي قانــون المــاء 95-10. وتتمثــل هــذه المنظومــة فــي إخضــاع المقذوفــات المتأتيــة مــن الأنشــطة 
ــا كان نوعهــا التــي تلقــي بمقذوفاتهــا فــي الســاحل، إلــى ترخيــص وإلــى حــدود قصــوى عامــة أو حــدود  ــة، أي الاقتصادي
قصــوى خاصــة وإلــى أداء إتــاوة )البــاب الســادس مــن المشــروع: وقايــة الســاحل مــن التلــوث( وبهــذا، يضــع مشــروع القانــون 
حــدّا للحيْــف الــذي كان حاصــا بالنســبة للمؤسســات الإنتاجيــة أو التجاريــة أو غيرهــا المزاولــة لنشــاطها فــي المناطــق 
الداخليــة، التــي كانــت مبدئيــا خاضعــة لأداء إتــاوة بمقتضــى قانــون المــاء، خلافــا للأنشــطة المماثلــة لهــا الواقعــة فــي 
المناطــق الســاحلية، التــي كانــت تصــبّ مقذوفاتهــا فــي البحــر مــن دون أن تكــون خاضعــة قانونيــا لأيّ إجــراء إداري أو 
ضريبــي )أداء إتــاوة(. وهــو نفــس الحيـْـف الــذي كان يطــال المــدن والجماعــات المتواجــدة فــي المناطــق الداخليــة مقارنــة 
بمثيلاتهــا المتواجــدة علــى الشــريط الســاحلي. وتهــم الإشــارة هنــا إلــى أن الإتــاوة التــي جــاء بهــا مشــروع القانــون تشــكل 
أداة فعّالــة للتســريع مــن برامــج محاربــة التلــوث عــن طريــق إحــداث محطــات تصفيــة الميــاه المُســتعملة قَبــل رميهــا فــي 

البحــر.
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33 المشروع يعزز الإجراءات التي أتى بها القانون-الإطار.

 تهــدف مقتضيــاتُ هــذا القانــون إلــى القيــام بأشــغال اســتصلاح المجــالات الســاحلية المتضــررة وإلــى تنميــة المناطــق 
الســاحلية مــن منظــورٍ مســتدام. إنّ هــذه التدابيــر والإجْــراءات تنــدرج فــي ســياق تفعيــل الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة 
ــة فــي البــاد،  ــة الإطــار العــام المرْجعــيّ للسياســة البيئي ــون إطــار يعتبــر بمثاب ــه فــي قان المســتدامة الــذي تمــت بلورت
والــذي ســطر فــي مقدمــة أهدافــه العمــل علــى »تعزيــز حمايــة المــوارد والأوســاط الطبيعية والتنــوّع البيولوجــيّ والموروث 
الثقافــي، والمحافظــة عليهــا مــن التلوّثــات والإذايــات ومكافحتهــا«. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، اســتند المشْــروع إلــى مقاربــة 
مُندمجــة )بمــا فــي ذلــك البعــد الثقافــي والحَكَامــة( لا تتعــارض مــع بروتوكــول مدريــد حــول التدبيــر المندْمــج للمناطــق 
الســحلية الــذي ســيطبق علــى طــول الشــريط الســاحلي المتوســطي، نظــرًا لكــوْن المغْــرب قــد صــادق عليــه. ولعــلّ تنــوع 
الأحــكام والتدابيــر القانونيــة الــواردة فــي نــص المشــروع، تــارة فــي شــكل ترخيــص وفــق شــروط، أو فــي شــكل منــع وحظــر 
للعديــد مــن التصرفــات أو فــي شــكل تقييــد وتنظيــم دقيــق لممارســة بعــض الأنشــطة علــى امتــداد المناطــق الســاحلية 

أن تســاهم فــي مسلســل التنميــة المســتدامة الــذي تصبــو بلادنــا إلــى تحقيقهــا.

44 التركيز على التخطيط المندمج على المستوى الجهوي.

مــن المميــزات الهامــة فــي المشــروع اعتمــاد التخطيــط المجالــي كآليــة تشــاورية لتجســيد مفهــوم »التدبيــر المندمــج 
للســاحل«، مــن جهــة، واختيــار المســتوى الجهــوي كإطــار لتطبيــق الأحــكام والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي المشــروع، من 
جهــة أخــرى. إنّ هاتيــن الميزتيــن تضمنــان المرونــة وتفتحــان المجــال لاتخــاذ تدابيــر وإجــراءات تتــاءم مــع خصوصيــات 
مختلــف المناطــق الســاحلية. وإن إحــداث جســور واصلــة بيــن هذيــن المســتويين مــن التخطيــط، ليؤكّــد الحــرْص علــى 
تبنــي مقاربــة جماعيــة وتشــاورية فــي مجــال الحكامــة تتيــحُ لــكلّ الفاعليــن المعنييــن المشــاركة فــي بلــورة الحلــول 
الناجعــة. وهــو الأمــر الــذي يتطلـّـب مــن هــؤلاء الفاعليــن مســتوى عاليــا مــن التجــرد والمســؤولية والقــدرة علــى الإنصْــات 
والتفاعــل مــن أجــل تجســيد القــرارات والمخططــات علــى أرض الواقــع تحقيقــا للمصْلحــة العامــة. غيــر أنّ المشــروع 
ينــصّ علــى تدابيــر بديلــة فــي حــال تعــذر الوصــول إلــى حلــول لبعــض الحــالات، لأســباب غيــر مبــررة، وهــي تدابيــر تمكــن 

مــن مُواصلــة التخْطيــط والتدبيــر الســاحلي اللذيــن تتكفّــل بهمــا فــي هــذه الحالــة الإدارة المســؤولة.

يمنــح المشــروع إذن الجهــات ســلطة المُبــادرة والتشــاور المحلـّـي والتنميــة المحليــة، ولكــنْ يبقــى مــن الضــروريّ أنْ يوظــف 
مســؤولو الجهــات هــذه الاختصاصــات الجديــدة الممنوحــة لهــم توظيفــا يعــودُ بالنفــع علــى المجال الســاحلي. 

55 تعزيز دور دراسات التأثير على البيئة وإجراءات المراقبة والعقوبات.

يوظّــف المشــروع بشــكل واســع للغايــة آليــة »دراســة التأثيــر علــى البيئــة« المنصْــوص عليهــا فــي القانــون 03-12 بشــكل 
يضمــن توافــق المشــروع مــع مؤهــات الجــزء المعنــيّ مــن الشــاطئ، وخصائصــه التــي تجعــل منــه عرضــة للتدهــور. 

 وينــصّ أيضــا علــى آليــات للمُراقبــة، وتحديــد مســطرة للبحــث ولمُعاينــة المخالفــات المرتكبــة وفــي تحديــد العقوبــات 
المترتبــة عنهــا، وهــي مقتضيــات هامّــة للغايــة ستســاعد الإدارة والقضــاء علــى القيــام، كلّ حســب مجــال اختصاصــه، 
بالــدور المنــوط بــه فــي هــذا الصــدد. ناهيــك عــنْ أن هــذه المقتضيــات تشــكل فــي حــدّ ذاتهــا أحكامــا قانونيــة رادعــة 

للســلوكات المضــرة بالســاحل، التــي يحظرهــا مشــروع القانــون صراحــة. 
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66 يضمن المشروع حماية الأشخاص والممتلكات والحريات الفردية .

يأتــي المشــروع أيضــا بإجــراءات بالغــة الأهميــة فــي مجــال حمايــة الأشــخاص، إذ يفــرض حــدودا معنيــة لحجــم 
المقذوفــات ويحظــر رمــي بعضهــا، ممــا يجعــل الســاكنة المقيمــة بالســاحل بصفــة دائمــة أو لفتــرة معيّنــة أقــلّ عُرضــة 
ــا  ــن يقضــون وقت ــة، وخاصــة الأشــخاص الذي ــي أو الحساســيات الجلدي ــوث الصناعــيّ والحضــريّ والتســمّم الغذائ للتل

ــاب الســادس(.  ــاب )انظــر الب ــم أو لممارســة بعــض الرياضــات أو الألع ــم مهنته ــاء بحك ــي الم ــا ف طوي

عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ منــع البنــاء )مــع التنصيــص علــى بعــض الاســتثناءات( فــي منطقــة محاذيــة للســاحل يبلــغ 
عرضهــا مائــة متــر )100م( تحتســب انطلاقــا مــن الحــدود البريــة للســاحل المذكــور )انظــر البــاب الثالــث، المــادة 15( 
ســيؤمن حمايــة أكبــر للمنشــآت والبنايــات والتجهيــزات المشــيدة قريبــا مــن البحــر ضــد الآثــار المدمــرة لعوامــل التعْريــة 
والعواصــف والريــاح والتغيــرات المتوقعــة فــي المــدى القريــب علــى مســتوى خــط شــط البحــر بســبب التقلبــات المناخيــة. 

ــة، التقليــص مــن اســتغلال  ــة العمراني ــة فــي مجــال التنمي ــون، وخاصّ ــات القان ــرام مقتضي ــط واحت ومــن شــأن التخطي
المجــالات الســاحلية اســتغلالاً لا يســتثمر كل مؤهلاتهــا، خاصــة مــن خــال أنشــطة لا علاقــة لهــا بالســاحل. وفــي نفــس 
الســياق، فــإنّ منــع إنجــاز بنيــات جديــدة للنقــل البــري بمحــاذاة الســاحل )انظــر البــاب الثالــث، المادتــان 17 و18( ســيدفع 
بالتأكيــد إلــى التفكيــر فــي تهْيئــة المجــال بشــكل يقــوي الربــط بيـْـن الســاحل والمناطــق الداخليــة القريبــة منــه، مــن خــال 
تنميــة عمرانيــة واقتصاديــة قائمــة فــي اتجــاه المجــالات الأكثــر بعُــدا مــن الشــاطئ )انظــر البــاب الثالــث، المــادة 22(. 

وأخيــراً، فــإنّ المشــروع يشــجع علــى مراعــاة كل الخدمــات التــي قــد يحتضنهــا المجــال الســاحلي، ســواء علــى مســتوى 
الجماعــات القرويــة أو الجماعــات الحضريــة، وخاصــة فــي مجــال:

nnمنتوجات بيولوجية متجددة، كمنتوجات زراعات الأسماك والمحار والطحالب والمستنقعات المالحة؛

nn تطوير النشاط السياحي منْ خلال تنويع العروض المقدمة للسياح، من قبيل أنشطة اكتشاف المجال الساحلي
بكلّ مكوّناته، خاصة من عن طريق تحسين الولوج إلى الساحل، وخلق مسارات لرياضة المشي لمسافات طويلة 
ومسالك دائرية ومواقع لمشاهدة أصناف النباتات والحيوانات المتميزة، وزيارات بإشراف مرْشدين سياحيين 

وأنشطة مائية...

nnمنتوجات محلية ذات جوْدة بيئية عالية؛ 

nn :أنشطة ترفيهية ورياضية ومائية تشكل فرصة لظهور بعض المهن ذات الصلة

 بالتكوين في مجال أنشطة الترفيه والترْويح وتأطيرها؛��

بإنتاج المعدات المرتبطة بتلك الأنشطة وصيانتها؛��

بـ«سياحة المدّة القصيرة« لفائدة سكان المدن الراغبين في تغيير نمط حياتهم ولو ليوم واحدٍ أو في عطلة نهاية ��
الأسبوع. 

nn جديدة خدمات  إطلاق  خلال  من  الوطنيّ،  الطبيعيّ  الموْروث  على  المحافظة  مجال  في  جديدة  مهن  خلق 
لتصْفية المياه العادمة العُمرانية والصناعية، والتدبير المراقَب للنفايات، وصيانة المجالات الطبيعية المتميزة 

واستصلاحها...؛
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nn :خلق ثروات لامادية، خاصة في مجال التعريف بشكل واف بهذه المجالات، مما يمكن من

الإنتاج المستدام للثروات المادية )وخاصة الأنشطة المرتبطة بمنتجات البحر والسياحة الشاطئية(؛��

الأخيرة �� تنزع عن هذه  الضخمة، بحيث  القصوى للاستثمارات  المناخية  الظواهر  تدمير بعض  دون  الحيلولة 
طابعها المستدام، خاصة بعد أن أصبح بإمكاننا التنبؤ بحدوث تلك الظواهر؛ 

تفادي تراجع الأنشطة السياحية وإهمال الموارد البيولوجية الساحلية واندثار الأنشطة الترفيهية بسبب تدهور ��
المجالات الطبيعية. 

77 مساهمة المشروع في حماية المجالات الطبيعية.

ســيمكّن هــذا المشــروع، بعــد المصادقــة عليــه وســريان العمــل بــه، مــن المحافظــة، بدرجــة أكبــر، علــى التوازنــات الكبــرى 
ــان والأجــراف ومصبــات الأنهــار وصــدر  ــة التــي تخضــع لهــا المناظــر الســاحلية، خاصــة الكثب ــة والإيكولوجي الفيزيائي
ــة أقــوى  ــى 22 و24 و26(، وســيؤمّن حماي ــث، المــواد مــن 19 إل ــاب الثال ــخ. )انظــر الب الشــاطئ والشــواطئ نفســها، ال
للمواقــع الطبيعيــة المتميــزة )خاصــة المواقــع ذات الأهميــة البيولوجيــة والإيكولوجيّــة والمواقــع المنصــوص عليهــا فــي 

اتفاقيــة »رامســار«(، مــع ضمــان اســتصْلاحها فــي شــروط أفضــل )انظــر البــاب الثالــث، المادتــان 26 و27(. 

ــع فيــه البنــاء )100 متــر تحُتســب ابتــداء مــن الحــدود  يحــدد المشــروع بوضــوح الجــزء الأدنــى مــن الســاحل الــذي يمُنَ
البريــة للملــك البحــري العمومــي( والجــزء مــن الســاحل الــذي يخضــع لتهيئــة خاصــة )كيلومتريــن ابتــداء مــن الحــدود 
البريــة للملــك البحْــريّ العمومــيّ(، ممــا سيســاهم فــي تهيئــة المناطــق الســاحلية بشــكل يســمح باســتثمار المؤهّــات التــي 

يزخــر بهــا هــذا المجــال )انظــر البــاب الثالــث(. 

ســتحظى الأنشــطة المزاولــة علــى الشــاطئ بتأطيــر مناســب بحيــث لا تــؤدي إلــى تدهــور الأوســاط الطبيعيــة التــي 
تحتضنهــا )البابــان الرابــع والخامــس(.

وأخيرا، فإن المجالات البحرية ستتم حمايتها من عوامل التلوث العمرانية والصناعية )انظر الباب السادس(.

التخطيط سيساعد على استصلاحٍ مُعَقْلَنٍ ودقيقٍ لمؤهلات الساحل 	.أ

يفــرض التعامــل مــع أوســاط متصلــة مــن قبيــل البحــر، حيــث تتســع رقعــة التلــوث بســرعة متناهيــة مــن دون أنْ تتلاشــى 
بالضــرورة، إنجــاز دراســات وأبحــاث حــول التأثيــرات المتبادلــة بيــن الأنشــطة المزاولــة فــي نفــس المجــال. 

وإذا كان التخطيــط مبنيّــا علــى أسُُــس عمليــة ومنهْجيــة محكمــة، بحيــث يحافــظ علــى جــودة الأوســاط ويضمــن التعايــش 
نــة أكثــر ضــد  المســتدام بيــن الأنشــطة المتأثــرة ســلبا وإيجابــا بجــوْدة هــذه المجــالات، فــإنّ الاســتثمارات تصبــح مؤمَّ
المخاطــر )انظــر البــاب الثانــي(. ولا شــك أن التوفــر علــى أدوات للتخطيــط والتدبيــر المندمــج لهــذه المجــالات، وهــي 
ــن مــن ضمــان ســامة الاســتثمارات، يشــكل عامــا تنمويــا بالــغ الأهميــة، قــد يحــول مثــا دون إضعــاف  أدوات تمكِّ
مشــروع ســياحي أو للصيــد البحــري بفعــل التلــوث الناتــج عــن مشــروع صناعــي بعيــد عنــه ببضعــة كيلومتــرات )مثــا، 
مشــروع زراعــة الأحيــاء البحريــة أو تحويــل الهيدروكاربوهــات(. يبــدو إذن أن التخطيــط يضطلــع بــدور هــام فــي اســتغلال 
الســاحل، مــن خــال توزيــع الأنشــطة المناســبة لــكل جــزء مــن الســاحل، مــع مراعــاة التكامــل بينهــا داخــل المجــال 
الواحــد، ومــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أيضــا الأنظمــة البيئيــة والاســتثمارات القائمــة، ممــا يــؤدي إلــى حمايــة هــذه الأخيــرة 

علــى المــدى القريــب والمتوســط والبعيــد، والمحافظــة فــي نفــس الوقــت علــى الأنظمــة البيئيــة. 
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وبهــذه الطريقــة، يتــم اســتثمار المزايــا التنافســية للســاحل المغربــي )انظــر البــاب الثانــي(، ذلــك أنّ منتوجــات البحــر 
يمكــن اســتغلالها لخلــق الثــروة بطــرق متعــددة. وليــس اســتخراج منتجــات البحــر أو زراعــة الأحيــاء البحريــة، فــي 
أغلــب الأحيــان، ســوى جــزءٍ ضئيــل مــن الثــروة الناتجــة عــن هــذا المخــزون، إذ لا تتجــاوز نســبة 20 فــي المائــة. ويظــل 
أهــم مصــدر لخلــق الثــروة هــو ذاك الناتــج عــن تحويــل المنتجــات المســتخرجة مــن البحــر، وعــن الخدمــات المرتبطــة 
بالســاحل. ويتطلــب تطويــر هــذه الأنشــطة المحافظــة علــى جــودة هــذه المــوارد والأوســاط التــي تحتضنهــا، وفــي نفــس 
الوقــت إدمــاج سلاســل القيمــة، عــن طريــق جعــل أنشــطة التحويــل مجــاورة لأنشــطة الصيــد وزراعــة الأحيــاء البحريــة. 
هكذا، تؤدي حماية الســاحل مباشــرة إلى حماية الاســتثمارات، وبالتالي اســتغلال المزايا التنافســية للســاحل المغربي. 
ومعلــوم أنْ الاســتثمارات المغربيــة والأجنبيــة ميّالــة إلــى الاســتثمار فــي مشــاريع مســتدامة وفــي إطــار يوفــر لهــا الحمايــة. 

ــن، التــي يســتوجب التخلــص منهــا كلفــة  ــات الناتجــة عــن نشــاط معي ــل النفاي ــرا، ففــي بعــض الحــالات، قــد تمث  وأخي
إضافيــة، فرصــة يســتفيد منهــا نشــاط تحويلــي آخــر، ومــن ثــم أهميــة التخطيــط الــذي يتعيّــن عليــه أنْ يســاهم فــي خلــق 
وســط صناعــيٍّ يســاعد علــى انبثــاق اقتصــاد مــن هــذا القَبِيــل ينبنــي علــى التكامــل. غيــر أنْ مزايــا التخطيــط فــي مجــال 
التنميــة المســتدامة لا تقــف عنــد هــذا الحــد. وقــد نمثــل لذلــك بمســألة اســتعمال مــاء البحــر للتزويــد بالمــاء الشــروب، 
فعــنْ طريــق التخطيــط، يمكــن التقليــص مــن احتمــالات تلــوث المــاء، الــذي ســيخُضَع للتحليــة، بفعــل ملوثــات ناتجــة عــن 

الأنشــطة المزاولـَـة فــي الســاحل )انظــر البــاب الثانــي(.

أضــفْ إلــى ذلــك تخفيــف الضّغــوط علــى الســاحل، لأنّ الصناعييــن لــنْ يستشــعروا نفــس الحمــاس للاســتثمار قريبــا 
ــات  ــود حــول حجــم الملوث ــاوة، ودون أي قي ــة والســائلة دون أداء أيْ إت ــي نفاياتهــم الصّلب مــن البحــر، حيــث يمكنهــم رمْ
المســموح بــه )الحــدود القصــوى للمقذوفــات(، ممــا سيســاعد أيضــا علــى توزيــع متــوازن للاســتثمارات الصناعيــة علــى 

مجمــوع التــراب الوطنــي )انظــر البــاب الرابــع(. 

ومــن شــأن فــرْض حــدود معيَّنــة وإتــاوات علــى المقذوفــات تعبيــد الطريــق أمــام تطبيــق الإتــاوات المتعلقــة بأخــذ العينــات 
والمقذوفــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 10-95 المتعلــق بالمــاء فــي مجمــوع التــراب الوطنــي، وفــي نصوصــه 
التنظيميــة، فــي احتــرام تــامّ لمبــدأ الإنصــاف تجــاه الفاعليــن الاقتصادييــن فــي نفــس المســلك )انظــر البــاب الســادس( .

88 يطرح مشروع القانون ضرورةَ تطوير معرفة جديدة حول الساحل، والابتكار في مجال تدبيره .

قــد يســاهم البحــث العلمــي والابتــكار إلــى حــدّ كبيــر فــي اســتثمار مؤهــات الســاحل واســتغلالها، مــع احتــرام الإكراهــات 
الجديــدة وتطويــر فــرص اقتصاديــة جديدة. 

وكمثــالٍ علــى ذلــك، يمنــع مشــروع القانــون البنــاء فــي المنطقــة الواقعــة علــى بعــد 100 متــر مــن الحــدود البريــة للســاحل، 
ولكنــه يســمح ببنــاء منشــآتٍ خفيفــة قابلــة للتفكيــك التــي تبُنــى جدرانهــا مثــا مــن الألمنيــوم أو الخشــب، مــع أرضيــات 
خَشَــبية، وواجهــات وأســقف مــن القمــاش أو مــن مــواد مركبــة أخــرى. والحــال أنّ منــع البنــاء بالإســمنت المســلَّح 
سيســاعد علــى انبثــاق ســوق جديــدة لهــذا النــوع مــن البنايــات التــي قــد تسُــتغَلّ خــارج فتــرة الصيــف فــي أمكنــة أخــرى 

لممارســة أنشــطة مغايــرة تــؤدي هــي أيضــا إلــى خلــق مناصــب شــغل جديــدة. 

ــاب الســابع(  ــه فــي الب ــة حــول الســاحل )المنصــوص علي ــر الأبحــاث والدراســات العلمي ــبٍ آخــر، فــإنّ تطوي  ومــن جان
ســيمكّن مــن اســتجلاء مــا يزخــر بــه مــن مؤهــات والتعــرف أيضــا علــى حــدود اســتغلاله، ممــا يســتوجب خلــق توافــق 

بيــن المشــاريع التنمويــة وقــدرة هــذه المجــالات الطبيعيــة علــى احتضانهــا. 
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99 خلاصة.

يأتي مشروع القانون ليسدّ فراغاً تشريعيّاً، ومن بين نتائجه: 

11 إقرار تخطيط وحكامة يراعيان خصوصيات الساحل؛.

22 خلق دينامية تساعد على إشراك الفاعلين المحليين في المسؤولية، خاصة مسؤولي الجهات؛.

33 وضــع آليــات تفضــي إلــى إشــراك الفاعليــن الوطنييــن فــي المســؤولية، وأيضــا إلــى تذليــل العقبــات غيــر .
رة التــي لا تخــدم المصلحــة العامــة؛ المبــرَّ

44 حماية أفضل للمجالات المعرّضة للتلوث؛.

55 حماية أكبر للسّكان الذين يعيشون قريبا من البحر أو يقيمون هناك لفترة معينة؛.

66 تأمين الاستثمارات المنجزة في هذا المجال الترابي؛.

77 إبــراز المزايــا التنافســية للمغــرب، مــن خــال عقلنــة عمليــة اســتثمار المؤهــات العديــدة التــي يزخــر بهــا هــذا .
المجال؛

88 المساهمة في الثروة اللامادية الوطنية وفي تمتين الروابط الاجتماعية؛.

99 المســاهمة فــي بــروز مهــن جديــدة، خاصــة التــي لهــا علاقــة باقتصــاد الرفــاه والتقنيــات الجديــدة فــي بنــاء .
ــك؛ ــة للتفكي المنشــآت الخفيفــة والقابل

1010 عقلنة استعمال الساحل من خلال تشجيع تنمية المناطق الداخلية؛ 

1111 ــع  ــر متناســب م ــة لتدبي ــارف الضروري ــات والمع ــن المعطي ــد م ــر رصي ــة لتوفي إنجــاز دراســات وأبحــاث علمي
خصوصيــات كل جــزء مــن الســاحل، ممــا ســيمكن مــن الاســتجابة للحاجيــات الخاصــة لــكل منطقــة انطلاقــا 

مــن مؤهلاتهــا وقدراتهــا. 
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VII • أوجه القصور في مشروع القانون وحدوده

ــق بالســاحل، ممــا  ــون متعل ــى قان ــا عــدم التوفــر عل ــة المســتدامة لبلادن ــي تتهــدد التنمي ــى رأس المخاطــر الت ــي عل يأت
يعنــي اســتمرار الممارســات الســائدة حاليــا، المضــرّة بهــذا المجــال، مــع انتشــار أنشــطة لا علاقــة لهــا بالســاحل، ويعنــي 
ــى  ــر اســتثماراتهم أمــام مــا يحــدق بهــا مــن مخاطــر كبــرى، والإبقــاء عل ــى مصي ــان المســتثمرين عل أيضــا عــدم اطمئن
الاســتثمارات الكبــرى ذات الأولويــة تحــت رحمــة عوامــل مدمــرة تفقدهــا قيمتهــا، بســبب التغيــرات التــي تطــال الســاحل 

بفعــل ظواهــر المنــاخ القصــوى المرتبطــة بارتفــاع درجــة حــرارة كوكــب الأرض. 

ومــن بيــن المخاطــر ذات الأثــر البعيــد تسْــييج الســاحل بتدابيــر المنـْـع، عــوض اعتبــاره خزّانــا متجــددا لإنتــاج الخيــرات 
الماديــة واللاماديــة. ومــن نتائــج هــذا الموقــف تحويــل الاســتثناءات، ومــا يرتبــط بهــا مــن اســتغلال فوضــوي للمجــال، 
إلــى القاعــدة المعمــول بهــا فــي أي مشــروع مــدرٍّ للثــروة الماديــة. يجــب إذن تصبــح تنميــة كل مســالك الاســتصلاح 
ــون  ــا الســاحل جــزءا لا يتجــزأ مــن مشــروع القان ــي يختزنه ــروات الت ــف الث ــتدام لمختل الاقتصــادي والاجتماعــي المُسْ

ــة.    ونصوصــه التطبيقي

11  جوانب القصور الرئيسية في المشروع .

ينطــوي مشــروع القانــون 12-81 علــى جوانــب قصــور أساســية: محدوديــة نظــام الحكامــة، وتعــدد الاســتثناءات، وكثــرة 
ــة  ــرا نقــص فــي مقارب ــن المجــاورة وأخي ــة التنســيق الأفقــي مــع القواني ــة، وصعوب ــى النصــوص التنظيمي الإحــالات عل

التغيــرات المناخيــة فــي علاقتهــا بالبحــث العلمــي والابتــكار. 

أ الإحالة على نصوص تطبيقية عديدة لم تصدر بعد	.

ــؤدي هــذه  ــغ عددهــا ســتة عشــر نصــا. وقــد ت ــة البال ــى عــدد هــام مــن النصــوص التطبيقي ــون عل ــل مشــروع القان يحي
النصــوص إمــا إلــى تعزيــز روح النــص القانونــي بحكامــة صارمــة وتطبيــق ســليم يســتلهم الممارســات الجيــدة التــي عرفهــا 
بلدنــا، أو إلــى إفــراغ المشــروع مــن محتــواه وإبعــاده عــن هدفــه الأساســي المتمثــل فــي الاســتصلاح المســتدام للمــوروث 

الطبيعــي للســاحل. 

ب محدودية نظام الحكامة كما ينص عليه المشروع	.

إنّ بعــد الحكامــة ليــس واضحــا بشــكل دقيــق فــي مشــروع النّــص. والمقصــود ببعــد الحكامــة نظــام توزيــع المســؤوليات 
فيمــا يتعلــق بتدبيــر الســاحل، علــى ضــوء الأحــكام القانونيــة الــواردة فــي المشــروع. وهكــذا، يلُاحَــظ علــى المشــروع فــي 

هــذا الشــأن مــا يلــي: 

nn:نظام اللجان ليس كافيا وحده

إن الإدارة المســؤولة عــن تفعيــل مقتضيــات المنــع أو الترخيــص أو التدبيــر بشــكل عــام ليســت محــددة فــي العديــد 
مــن مــواد المشــروع. صحيــح أنّ المشــروع يتبنــى مفهــوم »التدبيــر المندمــج والمســتدام للســاحل« ويؤكــد ضمنيــا علــى 
المســؤولية الجماعيــة للفاعليــن المعنييــن الأساســيين ـ الإدارات والجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة ـ ارتــكازا 
علــى الأحــكام والترتيبــات المسْــطرية الــواردة فــي النــص. وأهــم هــذه الترتيبــات يتمثــل فــي نظــام اللجــان التــي أشــار 
النــصّ إلــى وجــوب إحداثهــا علــى المســتويين المركــزي – اللجنــة الوطنيــة للتدبيــر المندمــج للســاحل ـ والجهــوي- لجــان 
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جهويــة للتشــاور. إنّ الســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا هــو إلــى أيّ حــدّ يمكــن الاســتناد فقــط إلــى منظومــة اللجــان كإطــار 
وأداة وحيــدة لحكامــة الســاحل، مــع العلــم أنّ هــذه الحكامــة تقتضــي درايــة كبيــرة ومتواصلــة بالضغوطــات المتصاعــدة 
التــي تتعــرض لهــا المناطــق الســاحلية، وتتطلــب شــجاعة ومســؤولية حقيقيــة، وبالتالــي ســلطات تقريريــة واســعة لفــرض 

احتــرام القانــون؟

nnصعوبة التنسيق الأفقي مع القوانين المجاورة، وإحداث تكامل وانسجام مع السياسات القطاعية

بالرغــم مــن الجهــد المبــذول فــي مشــروع القانــون لصياغــة أحــكام ومقتضيــات قانونيــة دقيقــة، فــإن الصبغــة التشــاورية، 
وكــذا التشــاركية المتّبعــة فــي إعــداده فــرض اللجــوء فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى صيــغ عامــة، تفتقــر إلــى الدقــة المطلوبــة، 
لاســيما فيمــا يتعلــق بتقنيــن المجــالات أو المياديــن المشــتركة مــع قوانيــن مجــاورة. وهنــا لابــدّ مــن الاعتــراف بــأنّ هــذا 
الأمــر طبيعــيٌّ للغايــة مادامــت المناطــقُ الســاحلية جــزءاً لا يتجــزّأ مــن التــراب الوطنــي تشــملها كافــة القوانيــن القطاعيــة 
الســارية المفعــول لحــدّ الآن، وأنــه لا ينتظــر مــن مشــروع القانــون المتعلــق بالســاحل أنْ يغيــر مــن هــذا الواقــع بيــن عشــية 

وضحاهــا، دفعــة واحــدة.

ــن أحــكام  ــون وبي ــات واردة فــي مشــروع القان ــن عــدة مقتضي ــوع مــن التداخــل أو التقاطــع بي ــذا، يلاحــظ وجــود ن و له
مماثلــة أو مشــابهة لهــا فــي قوانيــن مجــاورة. ويتعلــق الأمــر علــى الخصــوص بالقوانيــن المتعلقــة بإعــداد التــراب بمفهومــه 
ــة  ــة ذات العلاق ــك بالنصــوص القانوني ــة وسياســة إعــداد المجــال والســكنى ـ وكذل ــر وسياســة المدين الواســع ـ التعمي
بالوســط البحــري، لاســيّما منهــا النصــوص الهادفــة إلــى حمايــة البحــر مــن التلــوّث والمحافظــة علــى الثــروات البحريــة 
والنصــوص التــي تحكــم ممارســة بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة البحريــة: كمثــالٍ علــى ذلــك، نجــد القانــون 09-52 المتعلــق 
بالوكالــة الوطنيــة لتنميــة تربيــة الأحيــاء البحريــة يعهــد إلــى هــذه الأخيــرة بصلاحيــة » ترتيــب مجمــوع المواقــع المؤهلــة 
لإقامــةِ أنشــطة تربيــة الأحيــاء البحريــة » كمــا يعهــد إليهــا ب » إعــداد وتحييــن ســجل تصنيــف المجــالات البحريــة بالنظــر 
إلــى درجــة ســامتها ». ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ بعــض مشــاريع القوانيــن الموازيــة لمشــروع القانــون حــول الســاحل، التــي 
وصــل علمهــا إلــى المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، كمشــروع القانــون المتعلــق بالمقالــع، ومشــروع القانــون 
المتعلــق بالمحافظــة علــى الأنظمــة الإيكولوجيــة للمصايــد وبحمايــة الوســط البحــري، قــد تطــرح بدورهــا إشــكالية 
ــراف  ــي الاعت ــي هــذا الصــدد، ينبغ ــة. وف ــون موضــوع الإحال ــي مشــروع القان ــع أهــداف ومرام الانســجام والتداخــل م
أيضــا أنــه مهمــا بلغــت الدقــة فــي صياغــة مقتضيــات أي نــص قانونــي، فــإن ذلــك ليــس كافيــا إذا لــم تتوفــر حســن الإرادة 
والرغبــة فــي التعــاون بيــن الفاعليــن المؤسســاتيّين المعنيّيــن. ولذلــك، فــإنّ مــن أهــمِّ المعوقــات التــي تواجــه مشــروع 
قانــون الســاحل هــو أنْ يتحــوّل التداخــل بيــن القوانيــن إلــى تنــازع للاختصاصــات بيــن مختلــف الإدارات والمؤسســات 
المعنيــة ممــا ســيؤدي إلــى تعطيــل آليــة التخطيــط علــى المســتوى الجهــوي، ومــن ثمــة تجميــد مجموعــة التدابيــر 

والإجــراءات الــواردة فــي مشــروع القانــون.

ــن  ــى التضــارب بي ــؤدي إل ــة مــن شــأنه أن ي ــن القطاعــات الإداري ــاب التعــاون والتنســيق بي ــك، فــإنّ غي  وفضــا عــن ذل
السياســات العامــة القطاعيــة وانعــدام الانســجام بيــن أهــداف البرامــج والمشــاريع المزمــع إحداثهــا فــي المناطــق 
ــة الســاحلية التــي تملــك الاختصــاص  ــة والقروي ــى الجماعــات الحضري الســاحلية، الشــيء الــذي قــد ينعكــس ســلبا عل
الترابــي العــام إزاء الســاحل، والتــي قــد تجــد نفســها فــي وضعيــة محرجــة للغايــة، ربمــا تكــون أســوأ مــن الوضعيــة 

ــون. ــى صــدور القان الســابقة عل
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nn محدودية الدور المنوط بالجماعات المحلية في مشروع القانون

تتحمــل الســلطات المحليــة والجماعــات، فــي كثيــر مــن الأحيــان، مســؤولية التدبيــر اليومــي للمجــالات الســاحلية. وفــي 
ــر الســاحل  ــارة مســؤولية تدبي ــح العب ــس الجماعــي ورئيســه بصري ــى المجل ــاق الجماعــي إل هــذا الإطــار، يســند الميث

والشــواطئ، كمــا يتبيــن ذلــك خاصــة فــي المادتيــن 40 و50. 

وغالبــا مــا يتبيــن مــن خــال تتبــع طريقــة تدبيــر المناطــق الســاحلية وجــود حكامــة مزدوجــة لهــذا المجــال، طرفاهــا 
العامــل ورئيــس المجلــس الجماعــي. وفــي الســاحل، وخاصــة علــى مســتوى الشــواطئ )تقريبــا 30 فــي المائــة من مســاحة 
الســاحل(، تتكفــل الجماعــات بصيانــة الطــرق وتدبيرهــا وبالإنــارة العموميــة والربــط بشــبكات الكهربــاء والمــاء والتطهيــر 
الســائل وجمــع النفايــات. وأحيانــا لا تمكــن تهيئــة هــذه الخدمــات مــن تقليــص كلفتهــا مــع ضمــان جودتهــا، ممــا يــؤدي إمــا 
إلــى تكاليــف تدبيــر جديــدة تتحملهــا الجماعــة، أو إلــى تدهــور جــودة الخدمــات وبيئــة الموقــع الــذي تمــت تهيئتــه. ومــن 
بيــن الأمثلــة الدالــة فــي هــذا الصــدد، مســألة الإنــارة العموميــة للتجزئــات العقاريــة ومحطــات الاصطيــاف التــي ينجزهــا 
الخــواص أو الدولــة، ولكنهــا تســند إلــى الجماعــة التــي تقــوم باســتغلالها )لأن الأمــر يتعلــق بطــرق عموميــة(. وللأســف، 
لا يتــم منــذ البدايــة اللجــوء إلــى اســتثمارات قليلــة التكلفــة، علــى اعتبــار أنّ مســؤولية التدبيــر والتمويــل ســتؤول فيمــا 
بعــد إلــى الجماعــة، لهــذا مــنَ الضــروريّ التفكيــر فــي إشــراك الجهــاز الــذي ســيتحمل المســؤولية النهائيــة فــي التدبيــر 

منــذ البدايــة، ممــا قــد يســاهم فــي تقليــص الكلفــة الاســتثمارية. 

مــن الضــروريّ، إذن، إشــراك المنتخَبيــن ومســؤولي الجماعــات فــي المراحــل الأولــى، خاصــة ضمــن أجهــزة إعــداد 
أدوات التخطيــط وتنفيذهــا وتقييمهــا البعــدي، وأيضــا فــي المشــاريع القطاعيــة التــي تهــم مجالهــم الترابــي والمجــالات 
المجــاورة لهــا. ولعــل الدراســات الأوليــة أن تــؤدي إلــى وضــع ميزانيــات اســتباقية للكلفــة الإضافيــة للاســتغلال، ممــا 

ســيمكّن مــن تقديــر ســريع للمصاريــف المســتقبلية للتدبيــر مــع تحديــد مصــادر تمويلهــا. 

وتمكّــن المقاربــة التكراريــة للجــدوى، القائمــة علــى توقــع الكلفــة المســتقبلية للاســتغلال، مــن تحســين نجاعــة المشــاريع 
وفعالية الاســتثمارات.  

nn التحكيم

ينطوي مشروع القانون في مجال التحكيم على مظهرين أساسيين من مظاهر القصور:

عدم تحديد لمساطر التحكيم ولحكم تعُرَض عليه في نهاية المطاف القضايا المستعصية؛��

يسُتفاد ضمنيا من بين �� المبدأ ولكن  الإفراط في اعتماد مبدأ الاحتياط )لا ينص المشروع صراحة على هذا 
السطور(.

مسطرة التحكيم

يتدخّــل حاليــا فــي تدبيــر الســاحل عــدد هــامّ نســبيا مــن الفاعليــن الذيــن يتمتــع بعضهــم أحيانــا بســلطات واســعة علــى 
جــزء مــن هــذا المجــال، وكل فاعــل علــى حــدة يمثــل قيمــا ويعتمــد قواعــد، ويخضــع لإكراهــات قــد تختلــف عــن تلــك 

المرتبطــة بالفاعليــن الآخريــن. 

ويــؤدي هــذا التعــدد فــي الفاعليــن المســؤولين عــن المحافظــة علــى الســاحل واســتصلاحه أحيانــا إلــى ترتيــب الأشــغال 
الواجــب إنجازهــا أو منعهــا بشــكل يختلــف بيــن هــذا الفاعــل وذاك، بــل وقــد يصــل الأمــر حــد التناقــض، ممــا يطــرح 
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ضــرورة التحكيــم فــي هــذا الصــدد. والحــال أن مشــروع القانــون لا يحــدد الجهــة المكلفــة بالتحكيــم، ســواء علــى 
المســتوى الجهــوي أو الوطنــي. مــن المناســب إذن التســريع بتوضيــح كيفيــات التحكيــم ومســاطره، لتجــاوز الاختلافــات 

الطارئــة التــي تؤثــر ســلبا فــي التنميــة المســتدامة لبلدنــا ومختلــف جهاتــه. 

احتمــال الإفــراط فــي اعتمــاد مبــدأ الاحتيــاط )يشــير القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة 
المســتدامة صراحــة إلــى مبــدأ الاحتيــاط(.

يتميــز المجــال الســاحلي بطبيعتــه المركبــة، لهــذا فالمعلومــات حــول الشــريط الســاحلي برمتــه تظــل جزئيــة، وأحيانــا 
ــات. لا  ــق والحيثي ــكل الدقائ ــة ب ــى معرفــة وافي ــاء عل ــة، بحيــث يصعــب اتخــاذ قــرار مــا فــي هــذا المجــال بن ــر كافي غي
يمكــن إذن تقديــر التأثيــرات الناجمــة عــن نشــاط اقتصــادي بنــاء علــى معطيــات موثوقــة، وخاصــة علــى مســتوى دراســات 

التأثيــر علــى البيئــة والبحــث العمومــي التــي ســتقُنَّن فــي إطــار تطبيــق هــذا القانــون. 

وفــي مواجهــة شــكوك مشــروعة قــد يعبــر عنهــا البعــض، خاصــة علــى مســتوى دراســات التأثيــر علــى البيئــة ومســاطر 
البحــث العمومــي، فــإن اعتمــاد مبــدأ الاحتيــاط، القاضــي بعــدم الســماح بإنجــاز مشــاريع وأنشــطة جديــدة، طالمــا لــم 
يتــم التأكــد مــن التأثيــرات الناتجــة عــن هــذه الأنشــطة، ومــن نجاعــة تدابيــر التخفيــف منهــا المزمــع اتخاذهــا، قــد يــؤدي 

إلــى عرْقلــة العديــد مــن المشــاريع المــدرّة للثــروة. 

وأخيــرا، بمــا أن الســاحل وســط دائــب التطــور، حتــى دون تدخــل الإنســان، حيــث يخضــع لتأثيــر التقلبــات المناخيــة، فقــد 
تظهــر الحاجــة أحيانــا إلــى تعديــل بعــض المشــاريع قيــد العمــل، بســبب التغيــرات الدالــة للشــروط المناخيــة. 

ــة كعمليــة عــودة إلــى وضعيــة ســابقة علــى إقامــة  جْعيَّ مــن الضــروريّ إذن تعديــل مبــدأ الاحتيــاط ومجاورتــه بمبــدأ الرِّ
النشــاط الجديــد، أو التقليــص مــن حجــم هــذا المشــروع، انطلاقــا مــن معاينــة تدهــور المجــالات المعنيــة. 

ويفترض مبدأ الرجعية ما يلي: 

استعمال مؤشرات الحالة والضغط السابقة على إقامة النشاط المدر للثروة للقيام بتحيينها بانتظام؛��

منح تراخيص بتنمية الأنشطة الاقتصادية قابلة للتعديل حسب تأثيراتها الفعلية على المجالات؛��

بنيات تحتية وتجهيزات متنقلة وقابلة للتفكيك، مما يمكن من استغلال الاستثمارات المرخص لها في مواقع ��
أخرى، أو باعتماد طرق أخرى في تدبيرها، في حال معاينة تدهور المجالات. 

من المناسب إذن التنصيص الصريح على هذا المبدأ ضمن المنظومة القانونية المتعلقة بالساحل. 

ج غياب آليات حقيقية للتتبع والمراقبة 	.

يعــد التتبــع والمراقبــة آليتيــن بالغتــي الأهميــة فــي مجــال مــن قبيــل المناطــق الســاحلية التــي تتعــرض لضغوطــات متنوعــة 
وتشــهد تحــولات ســريعة، وأحيانــا متعارضــة ومتناقضــة، مــع ضعــف المقاومــة الذاتيــة للوســط الســاحلي. ويلاحــظ فــي 
هــذا الصــدد أن المشــروع لــم يحــدد الجهــة التــي ســتضطلع بمهمــة تتبــع التطــورات والتحــولات التــي ســتطال المناطــق 
ــة  ــام بمهم ــة، كل حســب اختصاصــه للقي ــا للأطــراف المتدخل ــص خــول ضمني ــي أن مشــروع الن الســاحلية، وهــذا يعن
ــة  ــى نصــوص تنظيمي ــل أيضــا عل ــم أن المشــروع يحي ــع العل ــة، م ــل فــي منظومــة الحكام ــى خل ــع، ممــا ســيؤدي إل التتب
لتحديــد اختصاصــات اللجنــة الوطنيــة للتدبيــر المندمــج للســاحل واللجــان الجهويــة للتشــاور، وهــو مــا يفيــد أن مهمــة 

التتبــع يمكــن أن تضطلــع بهــا أيضــا هــذه اللجــان.
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د أمــا بخصــوص آليــات المراقبــة، فقــد وردت مقتضيــات صريحــة فــي شــأنها فــي البــاب الثامــن مــن النــص، وعهــد 	.
بهــا المشــروع لضبــاط الشــرطة القضائيــة والأعــوان المحلفيــن المنتدبيــن لهــذا الغــرض مــن طــرف الإدارات 
والجماعــات الترابيــة. وهــذا مــا يفيــد أن المشــروع لا يحــدث شــرطة متخصصــة لمراقبــة الســاحل وبالتالــي، 
فإنــه لا ينتظــر فــي الواقــع مــن الجماعــات القرويــة والحضريــة الســاحلية ولا مــن الإدارات انتــداب مــوارد 
ــر المندمــج والمســتدام للســاحل  ــكل مســتلزمات التدبي ــد ل ــى اســتيعاب جي ــة، قــادرة عل ــة ومؤهل بشــرية كافي
ومراقبــة دقيقــة لاحترامهــا، ممــا يشــكل مثــالا آخــر لمحدوديــة منظومــة الحكامــة المقترحــة فــي مشــروع 

النــص.

ه  تعدّد وتنوع الاستثناءات، ومخاوف حقيقية من تحوّلها إلى ثغرات	.

تطــرح الاســتثناءات الكثيــرة الــواردة فــي مشــروع النــص إشــكالية حقيقيــة. إن هــذه الاســتثناءات مــن شــأنها أن تضــر 
بالتطبيــق الســليم للنــص وتشــكك فــي مصداقيــة تدابيــر المنــع والترخيــص والحمايــة والمحافظــة والاســتصلاح التــي 
ــه  جــاء بهــا مشــروع القانــون، ســيما إذا أخــذ بالاعتبــار هشاشــة نظــام الحكامــة المقتــرح للعمــل علــى وضــع مقتضيات
حيــز التنفيــذ. حقــا، إن بعــض الاســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي المشــروع لهــا مــا يبررهــا، بــل هــي مطلوبــة بالنظــر 
إلــى طبيعــة المنفعــة العامــة التــي تســتند إليهــا، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للاســتثناء الخــاص بإقامــة المنشــآت الضروريــة 
للســامة البحريــة أو الجويــة أو الدفــاع الوطنــي أو الســامة المدنيــة الضروريــة لســير الموانــئ، الــواردة فــي المــادة 19 
أو الاســتثناء المنصــوص عليــه فــي المــادة 33 والــذي يتعلــق بســيارات الإســعاف والشــرطة والمراقبــة التــي يســمح لهــا، 

دون غيرهــا، بالســير والتوقــف بالشــواطئ وعلــى الشــرائط الكثبانيــة وعلــى طــول شــط البحــر.

وبصــرْف النظــر عــن هذيـْـن الاســتثناءينْ، فــإنّ باقــي المقتضيــات الاســتثنائية الــواردة فــي المــواد 13 و15و17 و24 و38، 
والتــي تسُتشــفّ منهــا الرغبــة فــي إضفــاء بعــض الليونــة علــى التدابيــر المتعلقــة بهــا، والحاجــة إلــى مراعــاة بعــد التنميــة 
المُســتدامة وعــدم الإقصــاء النهائــي لبعــض أنــواع الأنشــطة الاقتصاديــة مــن المناطــق الســاحلية، تفــرض التعامــل معهــا 
بحــذر شــديد. وهــذا الحــذر يترجمــه مشــروع النــص فــي إخضــاع هــذه الفئــة مــن الاســتثناءات إلــى دراســة التأثيــر علــى 

البيئــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون 12-03.

وهنــا أيضــا يطــرح التســاؤل حــول معرفــة إلــى أي مــدى تعــد دراســة التأثيــر علــى البيئــة كافيــة لتدبيــر ناجــح وحكيــم 
ــى البيئــة نفســها تتخللهــا بعــض الثغــرات التــي تقلــص  للاســتثناءات المذكــورة، علمــا بــأن منظومــة دراســة التأثيــر عل

كثيــرا مــن فعاليتهــا.

و كثرة الإحالات إلى النصوص التنظيمية 	.

يحيــل مشــروع النــص علــى العديــد مــن النصــوص التنظيميــة: مــا يقــارب 16 إحالــة مــن بينهــا 5 فــي شــكل مراســيم. 
ويترجــم هــذا الكــم الهائــل مــن الإحــالات صعوبــة إيجــاد حلــول ومقتضيــات تشــريعية كافيــة على مســتوى النــص القانوني، 
والحاجــة إلــى اســتكمال القواعــد والأحــكام العامــة المقــررة فــي نطــاق التشــريع، بقواعــد تكميليــة فــي شــكل مقتضيــات 
تنظيميــة تفصيليــة تنــدرج فــي إطــار الســلطة التنظيميــة المخولــة للحكومــة. وهــذا فــي حــد ذاتــه أمــر عــاد وطبيعــي إذا 
اســتحضرنا الخصوصيــات المجاليــة والايكولوجيــة والتقنيــة التــي تميــز المناطــق الســاحلية علــى العمــوم. بيــد أن مســألة 
الإحــالات هاتــه تكتســي أهميــة قصــوى نظــرا لأن تفعيــل العديــد مــن المقتضيــات القانونيــة الــواردة فــي المشــروع رهيــن 
بصــدور النصــوص التنظيميــة المتعلقــة بهــا.  وبعبــارة أخــرى، إن أي تأخيــر فــي إعــداد هــذه النصــوص، إعــدادا جيــدا، 
ســيكون لــه لا محالــة انعــكاس ســلبي علــى مشــروع القانــون وعلــى الأهــداف التــي يســعى لتحقيقهــا. ولهــذا ســيكون مــن 
ــد  ــون بع ــل مشــروع القان ــة لتفعي ــة الضروري ــي معقــول لإصــدار كل النصــوص التطبيقي ــد أفــق زمن ــة تحدي ــم للغاي المه
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صــدوره. وينســحب هــذا الأمــر علــى عــدة جوانــب أساســية فــي مشــروع القانــون منهــا بعــد الحكامــة الــذي ينبغــي العمــل 
علــى اســتكمال القواعــد التنظيميــة المتعلقــة بــه. ومنهــا أيضــا التدابيــر والإجــراءات الــواردة فــي المشــروع والهادفــة إلــى 
وقايــة الســاحل مــن التلــوث التــي تكتســي بطبيعتهــا أهميــة قصــوى تتطلــب العمــل علــى اســتكمال النصــوص التنظيميــة 
الضروريــة لتفعيلهــا. ومنهــا أيضــا المقتضيــات التنظيميــة للمــادة 24 مــن مشــروع القانــون الهادفــة إلــى مناهضــة ظاهــرة 

الاســتغلال العشــوائي لرمــال الشــواطئ التــي تؤثــر تأثيــرا ســلبيا علــى كثيــر مــن المناطــق الســاحلية.

ز  إتاوات مفروضة على المقذوفات السائلة في الساحل: آلية مثار جدال في النظام الضريبي البيئي 	.

نَــصّ مشــروع القانــون علــى إتــاوة متعلقــة بالمقذوفــات الســائلة المرميــة فــي الســاحل )المــادة 37(، وهــو بذلــك يوســع 
رَة فــي القانــون رقــم 95-10 حــول  قاعــدة النظــام الضريبــي البيئــي فــي بلدنــا. وتنضــاف هــذه الإتــاوة إلــى تلــك المقــرَّ
المــاء، وتنســجم أيضــا مــع مرامــي القانــون الإطــار بمثابــة ميثــاق وطنــيّ للبيئــة والتنميــة المســتدامة. والملاحــظ فــي هــذا 
الصــدد أن مشــروع القانــون حــول الســاحل يشــير إلــى أن طريقــة احتســاب الإتــاوة ســتحدد بمرســوم، كمــا أن تحصيلهــا 
ــق فــي هــذا  ــى التدقي ــل المشــرع إل ــر مي ــة. ويفُسّ ــون العمومي ــل الدي ــه العمــل فــي تحصي ســيخضع للتّشــريع الجــاري ب
المقــام بالصعوبــات التــي ظلــت معلقــة دون حــل، المرتبطــة بالإتــاوة المنصــوص عليهــا فــي القانــون الخــاص بالمــاء، منــذ 
صــدور المرســوم المتعلــق بالمقذوفــات فــي المجــال المائــي ســنة 2005، ســواء علــى مســتوى تحديــد وعائــه أو احتســاب 
نســبته، وأيضــا تحديــد كيفيــات احتســابه. يعنــي ذلــك أن تطبيــق الإتــاوة الجديــدة رهيــن بعــدة عوامــل، ومنهــا التســريع 
بإصــدار النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بــه، وعــزم الحكومــة علــى تعزيــز النظــام الضريبــي البيئــي، بحيــث تجعــل منــه 

رافعــة حقيقيــة لمحاربــة التلــوث وتعزيــز تدابيــر حمايــة المــوارد الطبيعيــة لبلدنــا. 

22 التدابير والإجراءات التي لم يولها مشروع القانون الاهتمام الكافي.

أ دورٌ غيرُ كافٍ للمجتمع المدني 	.

يحْصــر المشــروع دور هــذه الهيئــات فــي مناقشــة مشــاريع المخطــط الوطنــي والتصاميــم الجهويــة والمصادقــة عليهــا 
فــي إطــار اللجــان المحدثــة. بيــد أن دور هــذه الهيئــات يمكــن أن يكــون أكثــر أهميــة، فبإمكانهــا أن تســاهم فــي المحافظــة 
علــى الســاحل واســتثمار مؤهلاتــه، بفضــل قدرتهــا علــى الحضــور كمصــدر للأفــكار المبتكــرة غيــر المطروقــة وقدرتهــا 

علــى التنبيــه إلــى الممارســات الســيئة وتوفيــر معطيــات مفيــدة، وأيضــا كقــوة اقتراحيــة. 

قد يضطلع المجتمع المدني إذن بثلاثة أدوار متباينة ومتكاملة: 

ــا  ــة المــوارد البشــرة ذات الكفــاءة والخبــرة، مجان ــى تعبئ ــه عل ــه الميدانيــة وقدرت ــة: ذلــك أن معرفت أوّلاً، كقــوة اقتراحي
أحيانــا، تجعلانــه قــادرا علــى اقتــراح حلــول لمشــاكل القــرب الطارئــة، وأيضــا حريصــا علــى تفعيلهــا علــى أرض 

الواقــع وعلــى الإســهام فــي ذلــك؛

ثانيــا: كفاعــل فــي مجــال اليقظــة: يــدرك أولا الحقــوق والواجبــات والأعمــال المرخــص لهــا ذات الصلــة بتدبيــر الســاحل، 
ــرة  ممــا يجعلــه قــادرا علــى تقديــم شــهادات حــول بعــض الممارســات ســواء عــن طريــق وســائل ليســت بعــد مؤطَّ
بنصــوص قانونيــة تحيــط بمختلــف جوانبهــا )الفايســبوك واليوتيــوب( أو بطريقــة مقننــة مــن طــرف الإدارة التــي 
تقــوم بمعالجــة مــا يصلهــا مــن شــهادات، مــن خــال تطبيــق أندرويــد أو IOS )آيفْــونْ( التــي يمكــن تحميلهــا 
مــن نمــط Fix my Street. وهــي تمكــن المواطــن مــن الإبــاغ عــن بعــض الوقائــع المرصــودة، مــن قبيــل طريــق 
فــي حالــة مترديــة أو علامــة تشــوير غيـْـر واضحــة، أو إنــارة عموميــة ناقصــة أو إشــارة ضوئيــة لا تعمــل، وغيرهــا، 

ويحظــى المشــكل المشــار إليــه بمعالجــة معلوماتيــة. 
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ثالثــا: كمصــدر للمعلومــات وكوســيط لنشــر الممارســات الجيــدة وتعميمهــا، خاصــة عــن طريــق تنظيــم تظاهــرات 
احتفاليــة تســاهم فــي تحســيس الســاكنة. 

يتعلــق الأمــر بثلاثــة أدوار أساســية متكاملــة تكتســي كلهــا نفــس الأهميــة. وهــي ذات أبعــاد تنمويــة، إذْ تــؤدي إلــى خلــق 
فضــاءات جديــدة لممارســة الحريــات الإيجابيــة التــي تســاهم فــي تحقيــق رفــاه الجماعــة والمصلحــة العامــة، وتســاهم 
أيضــا فــي تقليــص كلفــة التتبــع والمراقبــة )النقطــة الثانيــة( بفضــل انتشــار اســتعمال الهواتــف الذكيــة والربــط بتقنيــة  

3G و4G التــي تجعــل المواطــن طرفــا فاعــا فــي إرســاء الحكامــة الجيــدة بطريقــة شــفافة وطوعيــة ومجانيــة.

ب انعدام الإشارة إلى آليات تنظيمية محددة لتدبير المخاطر المحدقة بالمناطق الساحلية 	.

تعدّ المناطق الساحلية مجالا معرضا لعدة أنواع من المخاطر، من اليابسة ومن البحر. ومن بينها:

حوادث بحرية ينتج عنها تلوث كبير يصيب بعض المناطق )البركة السوداء، حرائق في البحر...(؛��

تلوث ناتج عن البواخر )تنظيف خزاناتها ورمي الرواسب النفطية في البحر(؛��

ملوثات برية )مياه عادمة صناعية وعمرانية، نفايات صلبة...(؛��

ظواهر طبيعية عنيفة ومدمّرة )العواصف، تسونامي، رياح قوية...(.��

ويتعيــن لتأميــن ســامة هــذا المجــال ومــا يحتضننــه مــن أنشــطة اعتمــاد مقاربــات متكاملــة لتدبيــر المخاطــر، ينصــب 
بعضهــا علــى التخطيــط والاســتباق )الظواهــر الطبيعيــة مثــا(، وبعضهــا الآخــر علــى خلــق آليــات تســمح بالتفاعــل 

ــة مثــا(.  ــة الوســائل المناســبة )الحــوادث البحري الســريع مــع الطــوارئ وتعبئ

ويمكــن التقليــص إلــى حــد كبيــر مــن المخاطــر المرتبطــة بالظواهــر الطبيعيــة القصــوى عــن طريــق التخطيــط لكيفيــة 
اســتغلال المجــال، ومــن ذلــك تفــادي البنــاء فــي المناطــق المعرضــة للفيضانــات والأمــواج العاتيــة. لهــذا مــن الضــروري 

التوفــر علــى خرائــط تبيــن: 

احتمالات حدوث الفيضانات، وهي خرائط تبين نسبة التساقطات المطرية؛��

احتمالات وقوع ظاهرة تسونامي؛��

احتمالات هبوب عواصف مدمرة ورياح قوية؛��

احتمالات التعرض لظاهرة التعرية؛��

��....

ويتطلــب تدبيــر الأزمــات الناتجــة عــن هــذه الظواهــر والحــوادث وضــع خطــة متكاملــة للتدخــل وقيــادة عمليــات حمايــة 
ــى المجــال الســاحلي، تمكــن مــن التفاعــل الســريع مــع الطــوارئ، ممــا يقتضــي اســتباقا فــي  الســاكنة والمحافظــة عل

مجــال قيــادة عمليــات التدخــل وكيفياتــه، مــع رســم ســيناريوهات محتملــة تحســبا لــكل الظواهــر والحــوادث. 

والملاحَــظ أنّ المشــروع لا يتطــرّق إلــى هــذهِ الجوانــب بمــا فيــه الكفايــة، مــع أنّ تحديــد المســؤوليات فــي مجــال 
ــار هــذه  ــة قــد يســاهم فــي التقليــص مــن آث ــن ورســم الســيناريوهات الممكن ــط والاســتباق والإشــراف والتكوي التخطي

ــاس.  ــد مــن الن ــاة العدي ــاذ حي ــى إنق ــؤدي إل ــد ي ــلْ وق المخاطــر، ب
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ج اهتمام غير كاف بتدبير الساحل وصيانته وتلبية حاجيات المستعملين 	.

يفُْــردُ مشــروع القانــون حيّــزًا كبيــرًا للمحظــورات ولكنــه لا يتطــرّق كثيــرا للواجبــات. والحــالُ أنّ مختلــف الدراســات تبيــن 
أن السّــاحل ينطــوي علــى عــددٍ هــامّ مــن فــرص خلــق الثــروة الماديــة واللاماديــة. يتعيــن، إذنْ، بــث ديناميــة كبــرى فــي 
المجــال الســاحلي تشــمل أيضــا المواقــع ذات الأهميــة البيولوجيــة والإيكولوجيــة، عــوض تســييجه بالموانــع التــي تعــوق 

تنميتــه. 

بــة، هشــة أحيانــا وغيــر مســتقرة، فــإنّ تنميــة الأنشــطة يجــب أن تواكبــه خدمــات  وبمــا أن الأمــر يتعلــق بمجــالات مركَّ
ــع والصيانــة.  احترافيــة مــن مســتوى عــالٍ للتتبّ

يتعيّــن إذن علــى الســلطات العموميــة الحــرص علــى احتــرام القانــون ومــا ينــص عليــه مــن منــع بعــض الممارســات ولكــن 
أيضــا تشــجيع الأنظمــة المســموح بهــا، مــن خــال تطويــر البنيــات التحتيــة والخدمــات الضروريــة للســير الحســن لهــذه 

الأنشــطة، مــع وضــع التدابيــر الضروريــة التــي تمكــن مــن التقليــص مــن الأضــرار الناتجــة عنهــا. 

ولتحقيــقِ هــذه الأهــداف، يتعيــن أنْ يتضمــن نــص القانــون ونصوصــه التطبيقيــة مؤشــرات عــن حالــة المجالات الســاحلية 
ــات خاصــة  ــى الســاحل، ومقتضي ــوج إل ــن الول ــن ســامة أماك ــر لتأمي ــات المســتعملين، وتدابي ــة حاجي وعــن درجــة تلبي
بتوفيــر خدمــات الإغاثــة، مــع تنظيمهــا تنظيمــا ناجعــا، مــن أجــل تقليــص المــدة اللازمــة للتدخّــل، وتنظيــم دورات تكوينيــة 
فــي مجــال تأطيــر الرياضــات المائيــة والشــاطئية والتدريــب علــى ممارســتها، وتتويجهــا بشــهادات، وخلــق شــراكات مــع 
الجامعــات الرياضيــة، وتوفيــر العــدد الكافــي مــن قــوات الأمــن، مــع تزويدهــا بالمعــدّات الضروريــة المتناســبة مــع هــذا 

المجــال. 

د عدم الاهتمام الكافي في الباب السادس بمبدأ الإنصاف بين الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين الناشِطين 	.
في الســاحل ونظرائهم في المناطق الداخلية 

بمــا أنّ الحــدودَ القصــوى الخاصــة تمثــل اســتثناءات علــى الحــدود القصــوى العامــة، لأســباب تكنولوجيــة أساســا )تقنيــات 
ــة  ــة )تكلف ــة(، أو مالي ــوغ المســتويات المطلوب ــا لا تســمح ببل ــت عــن نجاعته ــي أبان ــرة الت ــوث المتوف ــى التل القضــاء عل
ــق الرســوم التــي تؤديهــا أو مــا  ــة هــذه التكلفــة، عــن طري ــى تأدي ــوث لا تتناســب مــع قــدرة الأســر عل ــى التل القضــاء عل

تســتهلكه مــن منتجــات(، فإنهــا تتعلــق بقطــاع معيــن. 

ولكــيْ لا يتــم الإخــال بالتنافســية، يتعيــن أنْ تكــون هــذه الحــدود القصــوى موحــدة فــي مجمــوع التــراب الوطنــي، ممــا 
يعنــي أن الحــدود القصــوى الخاصــة الممنوحــة ســلفا لبعــض القطاعــات فــي إطــار القانــون حــول المــاء يجــب أن تطبــق 

علــى المقذوفــات فــي الســاحل.

وقــد يقــود هــذا التعديــل إلــى إعــادة النظــر فــي بعــض الاســتثمارات فــي مجــال القضــاء علــى التلــوث أو تدبيــر المقذوفات 
أو التخلــي عنهــا، وهــي اســتثمارات حديثــة العهــد لــم تســترجع كلفتهــا أو يعــوض عنها. 

ولا ينــص مشــروع القانــون علــى مســطرة انتقاليــة تراعــي وضعيــة آجــال انخفــاض قيمــة الاســتثمارات المنجــزة ســلفا 
المتعلقــة بالقضــاء علــى التلــوث أو التعويــض عنهــا.    

ه عدم كفاية المقتضيات المخصصة للبحث العلمي والابتكار 	.

تــرِدُ المقتضيــات المخصصــة للبحــث العلمــي والابتــكار فــي المشــروع بصيغــة عامــة ولــم تشــر لأيــة آليــة أو إجــراء عملــي 
يتيــح إنجــاز دراســات وأبحــاث فــي مجــال حمايــة الســاحل ومراقبتــه. 
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وتعــد هــذه المعطيــات والمؤشــرات المنطلــق الأساســي لإنتــاج المعــارف النوعيــة، الجديــدة أحيانــا، التــي تتيــح لبلادنــا 
اتخــاذ القــرارات وإيجــاد الحلــول الخاصــة بقضايــا المجــال الســاحلي المغربــي. 

ــة  ــة وتقني ــات قانوني ــدان تســنّ مقتضي ــن أنّ كل البل ــة فــي هــذا الصــدد يبي ــى التجــارب الدولي والحــال أنّ الاطــاع عل
ــه. ــة ب ــا الســاحلي والأخطــار المحدق ــات مجاله حســب خصوصي

ويشــكل إنتــاج تلــك المعطيــات والمعــارف العلميــة حــول الســاحل الأســاس التــي يجــب أن تســتند إليــه القــرارات الخاصــة 
باســتغلال هــذه المجــال واســتصلاحه. لهــذا مــن الــازم إيلاؤهــا الاهتمــام الكافــي، وربطهــا بمبــدأ المصلحــة العامــة، 

كــيْ لا يظــل إنتاجهــا واســتعمالها حكــرا علــى صاحــب هــذه المعلومــات ومســتعملها.  

و  ضعف الاهتمام بإشكالية التقلبات المناخية 	.

لا يوُلــي مشــروعُ القانــون إشــكالية التغيــرات المناخيــة الأهميــة التــي تســتحقها، ويكتفــي بإشــارة عابــرة إلــى الموضــوع 
علــى الرّغــم مــن تنامــي الانشــغالات المتعلقــة بهــذه المســألة، ســواء علــى المســتوى الدولــي أو علــى الصعيــد الداخلــي 
لــكل الــدول. ومــرد ذلــك إلــى حجــم الكــوارث الطبيعيــة والأخطــار المتنوعــة والظواهــر القصــوى الناجمــة عــن الاختلالات 

المناخيــة التــي تشــكل المناطــق الســاحلية بطبيعتهــا أكثــر المجــالات تعرضــا لهــا.

حقــا، إنّ العديــد مــن التدابيــر والإجــراءات الــواردة فــي المشــروع، لاســيما التــي تهــم مســاحة 100 متــر الممنــوع البنــاء 
فيهــا أو تلــك التــي تتعلــق بمســاحة 2000 متــر أو المقتضيــات الراميــة إلــى توجيــه العمــران والبنــاء فــي اتجــاه المناطــق 
الداخليــة الــواردة فــي المــادة 22 مــن المشــروع، يمكــن اعتبــار الغــرض منهــا هــو مراعــاة التغيــرات المناخيــة واتخــاذ 
الاحتياطــات اللازمــة فــي مواجهــة ظاهــرة ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر وغمرهــا للمناطــق البريــة المجاورة للســاحل. لكن 
مــع ذلــك، ينبغــي الإقــرار بــأنّ مشــروع القانــون لــم يبلــور بمــا فيــه الكفايــة توجّهــات تشــريعية عميقــة فــي مجــال الملاءمــة 

مــع متطلبــات التغيــرات المناخيــة بغيــة حمايــة الســاكنة وحمايــة الاســتثمارات المنجــزة فــي المناطــق الســاحلية. 

ومــع ذلــك، فالأخطــار لا تنحصــر فقــط فــي ارتفــاع منســوب الميــاه وقــوة العواصــف والأمطــار، فارتفــاع درجــة حــرارة 
المــاء قــد يغيــر اتجــاه التيــارات وكل التوازنــات الإيكولوجيــة الناتجــة عنــه، خاصــة تلــك التــي تتحكــم فــي حجــم الثــروة 
الســمكية ومنتجــات زراعــة الأحيــاء البحريــة وتــؤدي إلــى تكاثــر قنــادل البحــر. مــن الضــروري إذن تشــجيع الدراســات 
حــول هــذا الموضــوع لتوفيــر رصيــد كاف مــن المعــارف يمكــن مــن التعــرف علــى مختلــف الأخطــار وقيــاس احتمــالات 

وقوعهــا وإدماجهــا فــي مخطــط تدبيــر هــذا المجــال. 

ز أدوات تبادل المعلومات حول الساحل والحصول عليها	.

إن أغلــب المعلومــات الضروريــة لتجســيد المبــادئ المتضمنــة فــي مشــروع القانــون علــى أرْض الواقــع هــي مــن طبيعــة 
جغرافيــة. وهنــاك نوعــان مــن هــذه المعلومــات: 

المجال �� لها  ص  المخصَّ بالأغراض  أو  المشروع(  زال في طور  ما  أو  فعلي  )شغل  المجال  بشُغْل  متعلقة  معلومات 
)تخصيص المجال لنشاط معين أو لمجموعة أنشطة معينة(؛

 معلومات متعلقة بخصائص المجال )المؤهلات والجوانب الأكثر عرضة للتدهور ومؤشرات أخرى، وخط شط ��
وعمق  الجوية،  والصور  الاصطناعية  بالأقمار  المأخوذة  والصور  والطبوغرافية،  العقارية،  والوضعية  البحر، 

البحر، وجودة المياه، والنباتات والحيوانات البرية والبحرية...(.
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وتنطوي هذه المعلومات على فائدة كبيرة من أجل: 

تمثيل المجال وتسهيل التواصل بين الفاعلين المحليين والوطنيين؛��

تقاسم المعلومات، وبالتالي إنتاج معارف جديدة من دون أي كلفة إضافية أحيانا؛��

تعزيز التشاور والتفاوض بين فاعلين تختلف مصالحهم ورؤيتهم؛��

إنتاج مؤشرات موضوعاتية جديدة، لتطوير بعض الأنشطة مثلا أو لإلغائها؛��

التخطيط لتدبير المجال والتعرف على التفاعلات بين مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية؛��

تدبير المجال الترابي، بما في ذلك التدبير اليومي؛��

تدبير الأزمات واستباق كيفيات التدخل. ��

وقــد تبيّــن مــن خــال الدراســات المنجــزة فــي إطــار هــذه الإحالــة أن العديــد مــن الإدارات، ومنهــا علــى ســبيل التمثيــل لا 
الحصــر المراصــد الجهويــة للبيئــة والتنميــة المســتدامة ووزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمعهــد الوطنــي للبحــث 
فــي الصيــد البحــري، تعتمــد مناهــج فــي العمــل تســتند أساســا إلــى المعطيــات الجغرافيــة التــي تنتجهــا مصالحهــا. ومــع 
أن المعطيــات التــي تنتجهــا بعــض هــذه الإدارات قــد تســتفيد منهــا إدارات أخــرى، فــإن تقاســم المعلومــات لــم يخضــع 
بعــد لمســاطر منظمــة تجعــل منــه ممارســة مقننــة. وفــي هــذا الإطــار، يتعيــن التنصيــص علــى وجــوب تقاســم المعلومــات 
التــي فــي حــوزة إدارة مــا مــع باقــي الإدارات، باســتعمال مــا يتيحــه الإنترنيــت مــن إمكانيــات فــي هــذا الصــدد. وقــد تقــود 
هــذه الوضعيــة إلــى تشــتت الجهــود وإنفــاق الوقــت فــي إنجــاز عمــل ســبق أن قامــت بــه إحــدى الإدارات ولــم تعمــم نتائجــه، 

ممــا يــؤدي إلــى إبطــاء عمليــة التخطيــط والتشــاور. 

ويمكــن التمثيــل هنــا بمــا تنــص عليــه قوانيــن الاتحــاد الأوروبــي فــي هــذا المجــال، حيــث تلُــزم الــدول الأعضــاء باحتــرام 
المبــادئ الآتيــة: 

يمكن للسلطات العمومية الولوج إلى مجموعات المعطيات الجغرافية الموجودة في حوزة سلطات عمومية أخرى ��
وإلى المصالح المرتبطة بهذه المعطيات، وتقاسمها وتبادلها واستعمالها لإنجاز مهمة عمومية مرتبطة بالبيئة، 

شرط أن تتعلق مجموعات المعطيات الجغرافية ومصالحها بتنفيذ هذه المهمة. 

يمنع كل تقييد يمكن أن يؤدي إلى خلق عقبات عملية تحول دون الولوج إلى مجموعات المعطيات الجغرافية ��
المذكورة والمصالح المرتبطة بها، ودون استعمالها وتقاسمها. 

وتنُشــر هــذه المعلومــات الجغرافيــة فــي شــكل خرائــط رقميــة تتضمــن كل المعطيــات الجغرافيــة التــي أنتجتهــا الإدارات 
فــي إطــار عملهــا العــادي )إنتــاج المؤشــرات وتحيينهــا، المعطيــات الإحصائيــة، الإحصائيــات...(.

وفــي بعــض الأحيــان، يمكــن للعمــوم تحميــل هــذه المعطيــات1، حيــث نجــد مثــا خرائــط لشــغل الســطح ولجريــان المــاء 
علــى الســطح وللمناطــق المعرضــة للفيضانــات مــع تحديــد مختلــف الفتــرات التــي يحُتمــل فيهــا ارتفــاع منســوب الميــاه 

مــن جديــد.

ويجــدر بالمغــرب أن يعتمــد هــذه المقاربــة التــي تــؤدي إلــى تخفيــض كلفــة الدراســات والرفــع مــن جودتهــا والمســاعدة 
علــى اتخــاذ القــرار. 

http://geoportail.wallonie.be/home.html 1 - للتوسع أكثر في الموضوع، انظر
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ح التفاعل بين مختلف أدوات التخطيط ووثائق التخطيط المجالي وخلق الانسجام بينها 	.

يؤدي التخطيط المجالي إلى إنتاج نوعين من المعلومات الجغرافية:

معلومات جغرافية موضوعاتية تمكن من تحديد خصائص المجال وتحليله، بهدف المساعدة على اتخاذ القرار؛��

معطيات جغرافية تستحضر القرارات والخصائص الأكثر دلالة في علاقة بالقرارات الممثَّلةَ. ��

تــؤدي هــذه المعلومــات إلــى معرفــة أفضــل بالمجــالات الطبيعيــة وبالعلاقــات بيــن الأنشــطة البشــرية وحالــة هــذه 
المجــالات. ويتطلــب تطويــر هــذه المعــارف خلــق سلســلة لإنتــاج القيمــة الماديــة واللاماديــة، بفضــل تضافــر جهــود 
عــدة فاعليــن مــن إدارات وجامعــات ومــدارس عليــا ومراكــز بحــث ومعاهــد للمَعْيَــرَة ومختبــرات للمراقبــة والتحليــل 
ومكاتــب الدراســات...ويعمل كل طــرف، إمــا بطريقــة منفــردة أو بالتعــاون مــع الأطــراف الأخــرى، علــى إنتــاج المعطيــات 

ــدة. ــة جدي ــة وتقني ــم علمي ــاج مفاهي ــه بإنت ــك كل ــوج ذل ــط، ليت والمؤشــرات والخرائ

ويتطلــب خلــق سلســلة قيمــة مــن هــذا القبيــل توفيــر المعطيــات والمؤشــرات وتســهيل الولــوج إليهــا، بشــكل يتيــح لــكل 
فاعــل إمكانيــة تقديــم معــارف جديــدة بنــاء علــى المعطيــات الموضوعــة رهــن إشــارته. وفيمــا يخــص تدبيــر الســاحل 

والإشــكاليات البيئيــة، فــإن المعطيــات هــي أساســا مــن طبيعــة جغرافيــة. 

ومبدئيــا، فــإن كل المعطيــات الجغرافيــة مفيــدة لاتخــاذ قــرارات جديــدة حــول المجــال، شــرط أن تنبنــي هــذه المعطيــات 
علــى مرجعيــة خرائطيــة موثوقــة ودقيقــة ومشــتركة علــى الصعيــد الوطنــي. 

ــة  ــب محطــات مرجعي ــى جان ــق نظــام التموضــع العالمــي GPS، إل ــات عــن طري ــع البيان ــة لجم ــات الحديث ــح التقني وتتي
وطنيــة، مــن تحديــد الموقــع بدقــة ســنتيمترية إلــى ديســمترية بمســاعدة أجهــزة اســتقبال تعمــل بنظــام التموضــع العالمــي       
GPS المتنقلــة. ويمكــن لمحطــات نظــام التموضــع العالمــي التــي أنشــأتها الوكالــة الوطنيــة للتحفيــظ العقــاري والمســح  

العقــاري والخرائطيــة أن تضطلــع بهــذا الــدور، رغــم أن هــذه العمليــة تصبــح أكثــر تعقيــدا فيمــا يخــص التموقعــات 
المسْــحيّة بســبب الحالــة الســيئة لنظــام الإحداثيــات، ممــا يــؤدى إلــى تنافــر كبيــر بيــن مكونــات النظــام بأكملــه، وإلــى 

خلــق »ميكرو-أنظمــة« فــي كل منطقــة للإســقاط. 

ــى المســتوى  ولا يطــرح هــذا التنافــر بيــن المرجعيــات الطبوغرافيــة للقــرب وذي البعــد المحــدود مشــاكل حقيقيــة عل
البيئــي، بحيــث إن المحطــات المرجعيــة للوكالــة الوطنيــة للتحفيــظ العقــاري والمســح العقــاري والخرائطيــة قــد تســاهم 
ــزة  ــة مُنجَ ــن خــال دراســات ميداني ــة بســيطة وســريعة، خاصــة م ــة، بطريق ــة وموثوق ــات دقيق ــاج بيان ــي تســهيل إنت ف
بواســطة أجهــزة اســتقبال تعمــل بنظــام التموضــع العالمــي GPS المتنقلــة. تعــد إذن هــذه المحطــات المرجعيــة أداة 
أساســية لإنتــاج المعطيــات الجغرافيــة الموثوقــة والدقيقــة، بوتيــرة ســريعة. والملاحــظ أن هــذه المحطــات لا تحظــى 

حاليــا بالعنايــة اللازمــة، لهــذا يتعيــن علــى الســلطات العموميــة أن تحافــظ عليهــا كــي تقــوم بدورهــا. 

وعلــى المســتوى العملــي، فــإن أغلــب الفاعليــن، الذيــن يعتمــدون هــذه الحلــول لبعــض المشــاكل البيئيــة، يســتعملون نظــام 
التموضــع العالمــي WGS84، وبعــد ذلــك يخُضِعــون الإحداثيــات )الارتفــاع والطــول والعــرض( لتحويــل رياضــي، لتحديــد 
المواقــع وفــق المرجعيــة الخرائطيــة المغربيــة. وهــذه التقنيــة المعتمــدة لمَوْقَعــة كل المعلومــات الجغرافيــة البيئيــة فــي 
المخططــات القطاعيــة وفــي تصاميــم ومخططــات إعــداد التــراب وتهيئــة الســاحل، يمكــن أن تسُــتعمل لتحســين اســتغلال 
ــن بعــض ميكرو-أنظمــة  ــا بي ــم حالي ــى التنافــر القائ ــات فــي إطــار تبادلهــا ونشــرها. وســتمكن مــن القضــاء عل المعطي

الإحداثيــات. 
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وعلــى هــذا النحــو، ســيعمد كل فاعــل إلــى تعزيــز هــذه الديناميــة الخلّقــة لتنميــة المعــارف والثــروات اللاماديــة لبلدنــا 
بإنتاجاتــه الخاصــة، ليســتفيد فــي المقابــل مــن كل المعطيــات والمعــارف التــي ينتجهــا الفاعلــون الآخــرون. 

وممــا لا شــك فيــه أن النهــوض بالبحــث العلمــي حــول الســاحل يتطلــب التقاســم المســبق لــكل المعلومــات الخاصــة بــه 
ــن، مــع  ــع الفاعلي ــن جمي ــى مقاومــة عوامــل التدهــور...( بي ــه عل ــه وقدرت ــوط الممارســة علي ــه والضغ ــه ومؤهلات )حالت
تحديــد المحــاور الاســتراتيجية الكبــرى فــي مجــال إنتــاج المعــارف، ممــا يــؤدي إلــى تدبيــر بيئــي واجتماعــي واقتصــادي 

مســتدام لــكل مؤهلاتــه وخيراتــه.

ط تعبئة الموارد البشرية ذات الكفاءة اللازمة 	.

يتطلــب التدبيــر المســتدام للســاحل ولمــوارده القطــع مــع بعــض المقاربــات التــي اعتمدتهــا بلادنــا فــي مســيرتها التنموية. 
ويتحقــق ذلــك عبــر إعمــال الفكــر واقتــراح الــرؤى وإغنــاء الحــوار عــن طريــق تبــادل الأفــكار والحجــاج والتواصــل، اســتنادا 
إلــى معرفــة معمقــة بالمجــال الســاحلي، تغذيهــا ثقافــة عامــة غنيــة ومعــارف نظريــة متينــة، ذلــك أن الابتــكار مــن دون 
التحكــم فــي المفاهيــم النظريــة، التــي تســاعدنا علــى فهــم الواقــع الــذي نســعى إلــى التأثيــر فيــه، نــادرا مــا يكــون مفيــدا. 

مــن الضــروري إذن، مــن أجــل إحــداث القطيعــة مــع الممارســات القديمــة، تعبئــة المــوارد البشــرية مــن أصحــاب الكفاءات 
المتميــزة، قصــد اقتــراح ممارســات جديــدة بنــاءة وواقعيــة وقــادرة علــى إقنــاع الفاعليــن المعنييــن بالانخــراط فــي هــذا 

المسار. 

ي إنتاج المعطيات الموثوقة وتقاسمها 	.

ــى هــذه  ــدة عل ــة جدي ــرض أي مهم ــه لا يف ــر الســاحل، ولكن ــة بتدبي ــى مشــاركة كل الإدارات المعني ــصّ المشــروع عل ين
الإدارات، مــع أنــه قــد تبيــن مــن خــال جلســات الإنصــات أن هنــاك حاجــة إلــى التوفــر علــى معلومــات حديثــة وموثوقــة 
ــى المســتوى الجهــوي أو  ــه، إن عل ــت ســائدة في ــي مــا زال ــه والممارســات الت ــة باســتمرار حــول الســاحل ومجالات مُحيّن

الوطنــي. 

ولا يمكــن إنتــاج هــذه المعلومــات مــن دون توفــر وســائل للتفتيــش والمراقبــة. والحــال أن مشــروع القانــون لا يلــزم صراحــة 
أي إدارة، ولــو علــى الأقــل الإدارات المعنيــة أكثــر بالمجــال الســاحلي، بالقيــام بمهمــة مراقبــة خاصــة للممارســات 
الســائدة فــي الســاحل ولحالــة مجالاتــه، الأمــر الــذي قــد يشــكل حجــر عثــرة أمــام اتخــاذ القــرارات وتطبيقهــا العملــي. 
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VIII • التجارب الدولية والدروس المستخلصة 

انكبّــت مجموعــة العمــل علــى دراســة تجربــة مجموعــة مــن الــدول، وهــي: البرازيــل وفرنســا وإســبانيا وكوســتاريكا 
وإنجلتــرا وأســتراليا. وتمكنــت مــن اســتجلاء بعــض القواســم المشــتركة بينهــا، وتتمثــل فيمــا يلــي: 

11  يجب أن يساعد تدبير المجال على: .

أ حماية الأشخاص والاستثمارات في هذا المجال؛	.

ب حماية أوساط هذا المجال وموارده؛	.

ج الاستصلاح المستدام لمخزون الموارد والمواد التي تنطوي عليها هذه المجالات. 	.

22 إن التدبيــر الناجــع والمســتدام للســاحل هــو بالضــرورة تدبيــر مندمــج، لهــذا فــإن بروتوكــول مدريــد، المتعلــق .
بالتدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية لحــوض البحــر الأبيــض المتوســط، يشــكل نموذجــا علــى المســتوى الدولــي، 

يمكــن أن تســتلهمه الــدول لوضــع سياســتها فــي مجــال تدبيــر الســاحل؛

33 من الضروري تكثيف الحوار ومواصلته بين الفاعلين المحليين والوطنيين حول تدبير المجالات؛.

44 ــة . ــة مختلف ــا هــذا المجــال، وفــرص تنموي ــى حــدة، وإكراهــات يواجهه ــد عل ــدد ســواحل كل بل ــاك مخاطــر تته هن
يتيحهــا، كمــا أن الأطــر القانونيــة التــي تنظــم الســاحل تتماشــى مــع خصوصيــات كل بلــد. لهــذا، فــإن إنتــاج 
ــن  ــي المديي ــر الســاحل ف ــي مجــال تدبي ــات ف ــات والمؤشــرات وتقاســمها يجــب أن يشــكل إحــدى الأولوي المعطي

القريــب والبعيــد؛

55 التخلــي تدريجيــا عــن منهجيــة العمــل القائمــة علــى وجــود طــرف وحيــد لتجميــع المعطيــات الجغرافيــة وتخزينهــا، .
والعمــل علــى تعبئــة كل الفاعليــن، كــي يعمــد كل فاعــل إلــى إنتــاج معطيــات مرتبطــة بمجــال عملــه وكفاءاتــه، عــن 

طريــق توظيــف مــا يتيحــه الإنترنيــت مــن تقنيــات؛

66 ضرورة اعتماد المعالجة الآلية والمعلوماتية لتنظيم عملية الولوج إلى المعطيات المحيّنة بطريقة منتظمة؛.

77 ضــرورة إنتــاج مؤشــرات متنوعــة ترتبــط بــكل جوانــب التنميــة المســتدامة لهــذه المجــالات، ســواء منهــا البيئيــة أو .
الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة وأيضــا تلــك المرتبطــة بالحكامــة؛

88 تبسيط مساطر التفعيل من خلال التقليص من عدد المتدخلين المكلفين بهذه المساطر؛.

99 ــم الدعــم المالــي والتقنــي للفاعليــن المحلييــن، مــن أجــل إنجــاز دراســات أو مشــاريع خاصــة . إنشــاء جهــاز لتقدي
بالســاحل. ويعمــل هــذا الجهــاز علــى توفيــر وســائل العمــل، ويعــد ضامنــا لاحتــرام الممارســات الجيــدة فــي مجــال 

تدبيــر المجــال والمشــاريع المرتبطــة بــه؛
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1010 التنصيــص علــى إمكانيــة أن تقــوم الدولــة باقتنــاء أراض فــي الســاحل فــي ملــك الخــواص، بــل ونــزع ملكيتهــا، 
خاصــة لغــرض المحافظــة علــى هــذا المجــال، وذلــك مــن خــال وكالــة أو مكتــب أو شــركة خاضعــة للقانــون العــام 

أو الخــاص، ولكــن ذات منفعــة عامــة؛

1111 ــق للتدبيــر  ضــرورة وضــع حصيلــة دوريــة لنتائــج العمــل بنــص القانــون ونصوصــه التنظيميــة، مــن خــال تحليــل معمَّ
المحلــي العملــي للســاحل.     
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IX • التوصيات: 

تدهــورت حالــة المجــال الســاحلي فــي الســنوات الأخيــرة، وأصبــح عرضــة لشــتى المخاطــر الناتجــة عــن التقلبــات 
المناخيــة، ممــا يســتدعي التســريع بســن قانــون حــول الســاحل المغربــي، ومــن شــأن هــذا القانــون أن يســاهم فــي:  

nn الساحلي، خاصة ضد المجال  المتواجدين في  الحية  والممتلكات والأوساط والأنواع  تعزيز حماية الأشخاص 
التقلبات المناخية والأنشطة البشرية الملوثة؛

nn :توفير الشروط التي تجعل الساحل يساهم مساهمة فعالة في

التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، من خلال استغلال معقلن لموارده وإدماج سلاسل لخلق القيمة مرتكزة ��
على هذه الموارد؛

خلق فرص شغل جديدة؛��

تعزيز الروابط الاجتماعية والحريات الفردية؛��

nn تعزيز قدرة المغرب على استقطاب المستثمرين وأيضا الأفراد ممن تحدوهم روح المبادرة والابتكار، الذين يعدون
الركيزة الأساسية لتحديث بلادنا وتحسين شروط عيش المواطنين؛

nn  .تجسيد الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب في مشروع القانون

وفــي ضــوء التحليــل الــذي قــام بــه فريــق العمــل، والتجــارب الســابقة، يقتــرح المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ 
صنفيـْـن مــن التوصيــات: 

مجْموعة أولى من التوْصيات تتعلق بتحْسين النصّ وتدارك الفجوات والاختلالات التي تميّز بعض مقتضياته. ��

مجموعة ثانية من المقترحات تتعلق بتنفيذ مشروع القانون ومواكبته بهدف تسهيل فهم مقتضياته ومساعدة كلّ ��
الأطراف المعنية على استيعابه بغية تطبيقه تطبيقا سليما.

أ توصيات متعلقة بنص المشروع 	.

11 إضافة ديباجة لعرض دواعي إصدار النص القانونيّ وتوضيح المصطلحات.
إضافة ديباجة لعرض دواعي إصدار النص القانوني :

nn التأكيد في هذا الجزء على أن القانون 12-81 يجعل من مقتضيات الفصل 31 من الدستور، والقانون الإطار
الساحل  بحماية  المرتبطة  الدولية  والاتفاقيات  المستدامة،  والتنمية  للبيئة  وطني  ميثاق  بمثابة  رقم 99-12 

وتدبيره، مراجع أساسية لسن أحكامه.

nn.إبراز أهداف التخطيط الساحلي، والتأكيد على مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير

nn.التشديد فيه على ضرورة القطع مع الممارسات الحالية، لجعل الساحل يساهم في تنمية بلادنا

nn .تبيان ما سيأتي به القانون الجديد من أوجه التجديد والتطور والأهداف المتوخاة منه ونطاق تطبيقه
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تحديد المصطلحات والتعاريف الواردة في المشروع بدقة :

nn توحيد دلالة المصطلحات الآتية في مختلف السياقات: الساحل والمجالات الساحلية، والمناطق الساحلية، أو
تقديم تعريف لها؛

nn كيف نحدد الكثبان داخل المجال الساحلي؟ هل نعتبر في تحديدها القمة أم السفح؟ من الضروري إذن تعريف
الكثبان بدقة في مشروع القانون كي يسهل ضبط حدودها على أرض الواقع.

nn ما هي الجهة المسؤولة عن تدبير الكثيب الواقع في المساحة ما بين الملك العمومي البحري والجزء المغروس
من الكثيب التابع للملك الغابوي، في الحالة التي لا يكون فيها ذلك الجزء مغروسا؟ 

nn .تقديم تعريف علمي دقيق لمصطلحي تهيئة الساحل وتلوث الساحل

nn هل يتعلق الأمر، عند الحديث عن المركبات التي يمُنعَ ولوجها إلى الساحل، بمركبات النقل البري أو كل آلية
لنقل الأشخاص والمواد )العربات المجرورة باليد، المقطورات لجر السفن إلى البحر، لوحات ركوب الأمواج 

الشراعية، القوارب دون مرساة...(، 

nn...

22 تعزيز التدبير المندمج للساحل كمجال دينامي يتدخل فيه العديد من الفاعلين .
الحرص على الانسجام مع وثائق التعمير وإعداد التراب :

تغطــي المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة العمرانيــة وتصاميــم التهيئــة العمرانيــة والمخططــات الجهويــة لإعــداد التــراب 
والمخطــط الوطنــي للســاحل والتصاميــم الجهويــة للســاحل، فــي بعــض الحــالات، نفــس الأجــزاء مــن المجــال الترابــي 

الــذي تغْطيــه المخطّطــات الجهويــة للســاحل، ومــن ذلــك: 

nn الغرض المخصصة له المنطقة أو المناطق المعنية بالمخطط بناء على تشخيص الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والبيئية لكل منطقة من هذه المناطق؛

nnتدابير إدماج موانئ الترفيه في المواقع الطبيعية والتجمعات العمرانية؛ 

nnالفضاءات المخصصة لعربات التخييم؛ 

nn.مواقع شقّ الطرق ومسالك ولوج العموم إلى شط البحر 

ــم، عــن  ــف المخططــات والتصامي ــه مختل ــذي تغطي ــد النطــاق ال مــن الضــروري إذن التنســيق فــي هــذا الإطــار لتحدي
ــة أو فــي  ــن فــي النصــوص التطبيقي طريــق مثــا التشــاور بيــن الإدارات فــي هــذا الصــدد للتوصــل إلــى قــرارات تضُمَّ

ــة مشــتركة. ــات وزاري دوري

ضمان الانسجام والتكامل بين النصوص :

يجــب الحــرْص علــى الانســجام والتكامــل بيــن مُقتضيــات مشــروع القانــون ومشــاريع النصــوص القانونيــة الأخــرى التــي 
يجــري إعدادهــا حاليــا أو تلــك التــي تتــم دراســتها، وذلــك لتفــادي إفــراغ مشــروع القانــون موضــوع الاحالــة مــن غاياتــه 

الأساســية، وخاصــة: 
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nnفيما يتعلق بالنصوص التطبيقية ومنح الاستثناءات؛

nn المتعلق القانون قيد الإعداد رقم 67-14  المقالع، ومشروع  بتدبير  المتعلق  القانون رقم 27-13  فيما يخص 
بالشرطة المينائية وتدبير تلوث الانظمة البيئية المائية.

وضع نظام للتتبع ونشر البيانات التي تعرف بالحالة البيئية للساحل بطريقة منتظمة :

يجب الحرص في إعداد المخطط الوطني للساحلِ على أنْ تتضمّن هذه الوثيقة: 

nn مُعطيات خاصة بالساحل، معبر عنها في شكل مؤشرات مختلفة، بشكل يسمح بتمثيل قار للساحل، ويسمح أيضا
بتتبع تطور هذا المجال؛

nn الأرقام إلى  استنادًا  والمجالية،  منها  القطاعية  المتبعة،  السّياسات  مختلف  نجاعة  تقيم  من  تمكن  مؤشرات 
والإحصائيات؛

nn.مؤشرات تساعد على اتخاذ القرار

مع الحرص على نشر هذه المعطيات وتعميمها بطريقة منتظمة. 

استباق آثار التقلبات المناخية:

خاصّــة لتحديــد تدابيــر التكيــف الواجــب اتخاذهــا فــي المَدَييَـْـن المتوســط والبعيــد، وإجــراءات التخطيــط الكفيلــة 
بتقليــص الكلفــة المســتقبلية. 

33 تحسين المقتضيات المتعلقة بالحكامة .
إنشــاء آليــة للتنســيق المؤسّســاتي فــي مجــال التخطيــط الســاحلي وتوســيع ســلطات اللجــان الاستشــارية وجعــل رأيهــا 

مطابقــا  :

يجــبُ الحــرْص علــى التشــاور والتنســيق المؤسســاتي مــن أجْــل ضمــان التفاعــل بيــن المخطــط الوطنــي للسّــاحل 
والتصاميم الجهوية للسّــاحل وبين السياســات القطاعية وسياســات إعداد التراب. ولا شــكّ أنّ هذا التشــاورَ والتنســيقَ 
سيســاهمان فــي تعزيــز الأعمــال التــي تقــوم بهــا مختلــف الأجهــزة وفــي خلــق منــاخ مــن التعــاون وتضافــر الجهــود يعــود 

بالفائــدة علــى الاســتثمارات بمختلــف أنواعهــا: 

nnتعزيز مسؤوليات واختصاصات اللجنة الوطنية للساحل واللجان الجهوية للساحل واللجان الوطنية للتشاور؛

nn منحها اختصاص وضع تدابير تقريرية، مع تعزيز حضور ممثلي الجهة والمنتخبين الجماعيين، انسجاما مع
هذه  داخل  الموسعة،  الجهوية  إطار  في  عليه  منصوص  هو  لما  طبقا  لهم  الممنوحة  الجديدة  الاختصاصات 

اللجان، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي؛

nn دراسة امكانية تحويل الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل لفائدة المجلس الوطني
للبيئة كجهاز مؤسساتي يضم نفس الهيئات الممثلة في اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل. 

nn منح اللجان الجهوية اختصاصات تقريرية في مجال رسم التوجهات الكبرى المتعلقة بالتخطيط الساحلي، مع
احترام مقتضيات المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل والتشريع المغربي. 
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اهتمام أكبر بتطوير التدابير الكبرى المرتبطة بتدبير الأزمات البيئية على مستوى الساحل :

يتعلــق الأمــر بتحديــد التوجهــات العامــة المتعلقــة بتدبيــر الأزمــات البيئيــة البريــة والبحريــة وتحــت ســطح البحــر فــي 
مجــال اليقظــة وتحريــك آليــات تدبيــر الأزمــة عنــد حدوثهــا والتنظيــم والتنســيق وخطــة الإصــاح وتأميــن مواصلــة 

ــر الأزمــة.  ــم البعــدي لطريقــة تدبي النشــاط والتقيي

تحديــد اختصاصــات الجماعــات الترابيــة وزارة التجهيــز والنقــل واللوجســتيك والمندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات 
ومحاربــة التصحــر تحديــدا دقيقــا :

التنصْيــص فــي مشــروع القانــون أو نصوصــه التطبيقيــة علــى واجبــات مختلــف الفاعليــن فــي مجــال الخدمــات العموميــة، 
ومــن ذلــك: النظافــة وجمــع النفايــات فــي الســاحل، ومقذوفــات الميــاه العادمــة المنزليــة، وتدبيــر الســامة، مــن أجــل 
توفيــر الشــروط المواتيــة لإنجــاز أعمــال صيانــة المجــالات الســاحلية وتأمينهــا، وتزويــد الفاعليــن المكلفيــن بهــده 

الخدمــات بالمــوارد الماليــة الضروريــة.

إخضــاع المخطــط الوطنــي للســاحل والتصاميــم الجهويــة للســاحل للبحــث العمومــي وللبحــث البيئــي الاســتراتيجي 
طبقــا للمــادة 27 مــن القانــون الإطــار رقــم 99-12 :

تحديــد كيفيــة استشــارة الســاكنة وإشــراكها فــي كل مراحــل التخطيــط طبقــا للقانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق 
وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، وإخضــاع المخطــط الوطنــي للســاحل والتصاميــم الجهويــة للســاحل للبحــث العمومــي 

طبقــا للمقتضيــات التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل. 

دراســة إمكانيــة إخضــاع المخطــط الوطنــي للســاحل والتصاميــم الجهويــة للســاحل للتقييــم البيئــي الاســتراتيجي، طبقــا 
لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المادتيــن 8 و27 مــن القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة 

المســتدامة. 

توضيح مسؤوليات مختلف الهيئات المكلفة بالتفتيش ومراقبة الساحل ووسائلها ومجالات تدخلها :

ــة  ــة: مديري ــد مواردهــا البشــرية والمادي ــة الســاحل وتحدي ــش ومراقب ــة بالتفتي ــات المكلف ــف الهيئ ــام مختل ــح مه توضي
الموانــئ والملــك العــام البحــري والمندوبيــة الســامية للميــاه والغابــات ومحاربــة التصحــر، والشــرطة المينائيــة، والــدّرك، 
والــدرك البحــري، وشــرطة البيئة...مثــا عــن طريــق دوريــات مشــتركة فــي البدايــة تليهــا بعــد ذلــك نصــوصٌ تطبيقيــة، 

بعــد أن تتبيــن ميدانيــا نجاعــة هــذه المنهجيــة فــي العمــل.  

44 تدابير من أجل التطبيق السليم لنص القانون.
تقليص عدد النصوص التطبيقية وتحديد أجل أقصى لإصدارها :

التقليــص مــن العناصــر المتعلقــة بمختلــف الإحــالات إلــى النصــوص التطبيقيــة لنــصّ القانــون، مــن خــال أقــلّ عــدد 
ممكــن مــن النصــوص التطبيقيــة، داخــل أجْــل قصيــر. 

 تخفيض الاستثناءات إلى حدود ضيقة وتأطير المقتضيات المتعلقة بالاستثناءات في مجال تدبير الساحل :

 ضــرورة العمــل علــى التقليــص مــن عــدد الاســتثناءات الــواردة فــي النــص والتخفيــف مــن مداهــا درءا لــكل الفجــوات 
التــي يمكــن أن تشــكل عامــا مــن عوامــل اســتمرار إنتــاج نفــس الأخطــاء التــي أدت إلــى إلحــاق أضــرار فادحــة وخســائر 

كبيــرة ببعــض المناطــق الســاحلية.
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التنصيص في مشروع القانون على القواعد الدنيا لتدبير حكامة الاستثناءات التي يحب أن تراعي:

nnمبدأ المصلحة العامة؛

nnعدم التعارض مع مقتضيات المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل؛

nn.عدم الإضرار بالأنظمة البيئية والمناظر الساحلية الهشة

إسناد دراسات التأثير على البيئة إلى كفاءات معترف بها :

نظــرا للأهميــة التــي يوليهــا مشــروع القانــون لدراســة التأثيــر علــى البيئــة، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي بمــا يلــي: 

nn التنصيص في مشروع القانون على أن تشمل دراسات التأثير على البيئة الآثار الاجتماعية والمخاطر البيئية
والتكنولوجية؛

nnتعزيز الهيئات الجهوية المكلفة بالبت في المقبولية البيئية؛

nn بعض في  بإقامتها  المرخص  الخفيفة  التجهيزات  مشاريع  لدراسة  مرنة  مسطرة  وضع  من  الجدوى  دراسة 
المناطق الساحلية؛

nn التنصيص على إنشاء شبكة من الشركاء من أجل تطوير المعطيات حول حالة البيئة، وتمكين مكاتب الدراسات
من الحصول عليها، مما يسمح بالتحكم في الرهانات البيئة وبالتالي تحسين جودة دراسات التأثير على البيئة؛ 

nn تنظيم عملية الاستفادة من نتائج الدراسات الجديدة والقرارات المتخذة، لإغناء قاعدة المعطيات المتعلقة 
بحالة البيئة؛

nn ،التنصيص على إلزامية إصدار تقرير سنوي، خاص بكل جهة على حدة وعلى الصعيد الوطني، حول حالة البيئة
يسُتغل كمرجعية تصُاغ اعتمادا عليها القيم الإيكولوجية الممنوحة لكل مكون من مكونات الوسط.

استكمال الإحالات إلى بعض النصوص القانونية المرجعية :

ــة فــي  ن ــات المتضمَّ ــن مراجعــه الأساســية المقتضي ــة مــن بي ــون موضــوع الإحال مــن المناســب أن يعتمــد مشــروع القان
القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، وخاصــة الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة 
المســتدامة المنصْــوص عليهــا فــي المــادة 14 مــن القانــون الإطــار، التــي تعتبــر المرجــع الأساســي لــكلّ مــا يتعلــق بــأدواتٍ 
التخطيــط فــي مجــال التنميــة المُســتدامة. ويجــب أيضــا أنْ يســتحضر مرجعيــة قانونيــة لا تقــلّ أهميــة، وتتمثــل فــي 
القانــون الصــادر فــي 10 أكتوبــر 1917 المتعلــق بحفــظ الغابــات واســتغلالها، وذلــك مــن أجــل تعزيــز جوانبــه التنفيذيــة 

وتوســيع دائــرة المشــاركة فــي التفتيــش والمراقبــة لتشــمل حــراس الغابــات. 

تعزيز البحث العلمي وتشجيعه :

العمــل علــى إغنــاءِ المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بالبحــث العلمــي والابتــكار فــي مجــال الســاحل، انســجاما مــع المادة 8 
مــن فــي القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، وذلــك مــن خــال إحــداث آليــات 
مؤسســاتية مكلفــة بالنهــوض بالبحــث العلمــي والابتــكار فــي علاقتــه بالســاحل، مــع التأكيــد علــى أهميــة انخــراط 

الجماعــات التّرابيــة فــي سياســة تشــجيع البحــث العلمــي والابتــكار. 
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تدابير للتفعيل والمواكبة	.ب

تستهدف هذه التدابير ما يلي: 

nnإخبار المسؤولين الوطنيين والمحليين وتحسيسهم؛

nnتسهيل تنفيذ أعمال ملموسة تستجيب لأهداف النص القانوني؛

nnتثمين المكتسبات في مجال تدبير الساحل واستخلاص الدروس منها؛

nn .إنتاج المعلومات والمعارف التي تساهم في تدبير أفضل للساحل

11 تعزيز القدرات وتحسيس الفاعلين والأطراف المعنية في مجال حماية الساحل وتدبيره وتنميته .
يجــب أن تتضافــر جهــود العديــد مــن الفاعليــن والمجالــس الجهويــة والجماعيــة والجمعيــات والمواطنيــن، مــن أجــل 

المحافظــة علــى الســاحلِ واســتصلاحه وتثميــن قدراتــه. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتعيّن توفير الشروط الآتية: 

رصيد من المعارف ووعْي جماعيّ لدى الفاعلين بأهمية الرهانات المرتبطة بالساحل؛��

مساطر للتشاور تتيح لجميع الفاعلين المشاركة مشاركة فعالة في اتخاذ القرارات وفي تنفيذها.��

ويوصَــى، فــي هــذا الصــدّد، بمواكبــة إصــدار القانــون بمجموعــة مــن التدابيــر الهادفــة إلــى تعزيــز كفايــات كل الفاعليــن. 
وهــذه الكفايــات مذكــورة أدنــاه. 

تعزيز كفايات الموارد البشرية على كل المستويات :

يتعيّن عموما تعزيز الكفايات البيئية والتقنية والقانونية والاقتصادية والتفاوضية لكل الفاعلين المعنيين، وتحديدا: 

nn المواطنون؛

nnمسؤولو الجمعيات الناشطة في مجال تدبير الساحل والمحافظة عليه؛

nn الطلبة الذين يتابعون تكوينهم في مجالات لها علاقة بالساحل )القانونيون والاقتصاديون والمهندسون المعماريون
والمهندسون الجغرافيون والمخططون العمرانيون...(؛

nnالمسؤولون في الجماعات الترابية الساحلية؛

nnالمسؤولون في الجماعات المحلية الساحلية؛

nnممثلو الوزارات في الأقاليم الساحلية والأكاديميات؛

nnالمسؤولون عن تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية؛

nnمسؤولو الحركات الشبابية؛

nn...الفئات التي تضطلع بدور مواكبة المعلومات ونشرها كالصحفيين والأئمة والمدرسين

nn...



مشروع القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل

51

وهناك عدة طرق لتعزيز كفايات الموارد البشرية: 

nn العلمية وتبسيطها وملفات بيداغوجية توضع رهن إشارة كل فاعل يرغب في المعارف  لتعْميم  إعداد ملفات 
الاستفادة منها، بهدف توفير أحسن الشروط لنشر المعلومات وتعميمها )المدرسون، الجمعيات...(؛

nn مجزوءات في إطار مسالك جامعية أو دراسات عليا متعلقة بقضايا الساحل، وخاصة من خلال تكوينات متوَّجة 
بشهادات؛

nnتنظيم أيام دراسية لفائدة مسؤولي الجماعات المحلية وأطرها الإدارية والتقنية؛

nnإعداد دلائل وكتيبات في مجال إعداد المشاريع، وتنظيم دورات تكوينية في هذا الصدد؛

nn إطلاق تجارب رائدة تضم أكبر عدد ممكن من الفاعلين والمسؤولين، واستخلاص الدروس منها وتعميمها على
نطاق واسع؛

nn إنشاء موقع إلكتروني خاص بالساحل المغربي يتضمن خرائط وملفات بيداغوجية )يمكن استغلالها مثلا في
علمية،  ودراسات  الصيف(،  فصل  النظيفة خلال  الشواطئ  برنامج  قبيل  من  الشواطئ،  في  التنشيط  برامج 

ووثائق لتعميم مضامين هذه الدراسات وتبسيطها لفائدة العموم، وتحقيقات صحفية... 

nn...

ويمكــن التفكيــر كذلــك فــي مبــادرات أخــرى مبتكــرة، مــع العمــل علــى تجســيدها علــى أرض الواقــع، باعتمــاد منهجيــة 
عمليــة نفعيــة لحــل مختلــف المشــاكل، تقــوم علــى مبــادئ الإنصــات للفاعليــن والمســؤولين المحلييــن، والتفكيــر والحجــاج 
والتفاعــل وتبــادل الــرؤى والتصــورات والتفــاوض البنــاء والإقنــاع المتبــادل، إلــى أن يســتقر الــرأي علــى مجموعــة مــن 
ــاد  ــل والاجته ــى التعدي ــل منفتحــة عل ــي شــكل دلائ ــم ف ــي تعم ــا، والت ــت عــن نجاعته ــي أبان ــل الت ــول ومناهــج العم الحل
والإضافــات. ولــن يتحقــق هــذا البنــاء الجماعــي للأفــكار والمقترحــات مــن دون منهجيــة عمــل ينخــرط فيهــا مجمــوع 

الفاعليــن المعنييــن. 

إصدار دوريات موجهة إلى مسؤولي الجماعات المحلية تساعد على تفسير نص القانون :

دعــم الفاعليــن المحلييــن عــن طريــق إصــدار دوريــات لتفســير مضاميــن نــص القانــون حــول الســاحل، ويمكــن إرفاقهــا 
بتوصيــات متعلقــة باعتمــاد الممارســات الجيــدة فــي مجــال تدبيــر الســاحل. وســتمكن هــذه المقاربــة مــن:

nn تعبئة الموارد البشرية والاستفادة من كفاءتها، على أساس أن الحلول التي توصلت إليها الدراسات المُنجَزة
م على مجموع الفاعلين  من طرف الموارد البشرية التي عبأتها الإدارات المركزية للإدارات لهذا الغرض تعُمَّ

المعنيين، وإن كان ذلك لا يتم العمل به إلا نادرا في الحالة التي تصاغ فيها الحلول على المستوى المحلي؛

nn اعتماد طرق العمل الجديدة قبل إصدار النصوص التطبيقية، مما سيساهم في تحسين كيفيات صياغتها بفضل
تقييم التجربة المكتسبة واستخلاص الدروس منها؛

nn الاستفادة من التجربة المتميزة التي راكمها المغرب في التدبير المندمج للمناطق الساحلية، وخاصة في إطار
تطبيق بروتوكول مدريد حول التدبير المندمج للمناطق الساحلية، ومشروع التنمية المندمجة لبحرية مارتشيكا 

وخليج الداخلة في جهة وادي الذهب.
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اســتفادة اللجــان المحليــة المكلفــة حاليــا بتهيئــة الســاحل واللجــان الجهويــة التــي ســتكلف بالتخطيــط مــن دلائــل 
الممارســات الجيــدة التــي يتوفــر عليهــا المغــرب حــول هــذا المجــال، مــع العمــل علــى تحيينهــا  :

ــن  ــاع القــرار والمســؤولين المجاليي ــى التواصــل مــع صن ــون، مــن المناســب العمــل عل بالمــوازاة مــع إصــدار هــذا القان
ــن اعتمادهــا:  ــي يتعي ــة الت ــم مــن اســتيعاب المســاطر ومناهــج العمــل وطــرق الحكام ــن، لتمكينه والقطاعيي

nn بطريقة منتظمة حول الساحل المتوسطي في إطار احترام الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب )بروتوكول
مدريد(؛

nn بطريقة طوعية حول الساحل الأطلسي، في إطار حكامة تقوم على مبدأ الإنصاف في التعامل مع المجالات
الترابية المغربية وعلى اعتماد الممارسات الجيدة كوسيلة من وسائل تحقيق التنمية المستدامة لبلدنا. 

ــة، والنهــوض بتدبيــر ناجــع للســاحل،  ــة والجماعي ويقُتــرح فــي هــذا الإطــار، مــن أجــل تســهيل عمــل المجالــس الجهوي
ــا مــن مشــروع  ــه، تســتقي مادته ــر التشــاوري للســاحل أو لأجــزاء من ــة للتخطيــط والتدبي ــل عملي التســريع بإعــداد دلائ
القانــون ومناهــج التدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية2، مــع العمــل علــى نشــرها فــي مجمــوع التــراب الوطنــي، وتكييــف 

الدلائــل المتوفــرة حاليــا مــع الســياق المغربــي. 

توفير الموارد المالية والكفاءات البشرية الضرورية للمجالس الجماعية والجهوية :

ــك التــي تحتضــن فــوق ترابهــا موقعــا  ــة الســاحلية، وخاصــة تل ــة أن تواكــب الجماعــات القروي ــى الســلطات العمومي عل
مصنفــا ضمــن المناطــق الرطبــة الواجــب حمايتهــا طبقــا لاتفاقيــة »رامســار« أو موقعــا ذا أهميــة بيولوجيــة وإيكولوجيــة 

فــي تأديــة المهــام الآتيــة: 

nnإعداد المخطّطات الجماعية للتنمية؛

nnتمويل أنشطة صيانة الشواطئ واستغلالها؛

nnتنمية أنشطة جديدة للسياحة الإيكولوجية منتظمة حول المناطق المحمية؛

nnمشاريع التنمية الاقتصادية؛ 

من خلال: 

nn ،وإعدادها الإنجاز  ممكنة  المشاريع  تحديد  على  قادرين  مشاريع  مديري  الجماعات  هذه  إشارة  رهن  وضْع 
وتسطير الشروط المتعلقة بالدراسات حولها ومختلف الأشغال الضرورية لإنجازها، وضمان تتبعها واحترام 

آجال الإنجاز؛

nnدراسات للجدوى تراعي البعد البيئي والخصوصيات المجالية؛

nnدراسات لتحديد المشاريع وإعدادها؛

nnتعبئة الشركاء من القطاعين العام والخواص؛

nnتكوين الموارد البشرية المحلية؛

2 - انظر التفاصيل حول التدبير المندمج للمناطق الساحلية في الملحق. 
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nnتتبع ودعم المشاريع خلال السنوات الأولى من عملية تنفيذها؛

nn .رصد الميزانية والقروض والمساعدات الخاصة بالمشاريع الساحلية

 تكتل الجماعات فيما بينها من أجل تدبير أفضل للساحل :

تكويــن تجمّعــات تضــمّ عــدة جماعــات متجــاورة جغرافيــا أو عــدة مؤسســات للتنميــة المحليــة، قــادرة علــى تعبئــة المــوارد 
البشــرية المختصــة فــي تدبيــر المشــاريع الســاحلية، مــن أجــل: 

nn صياغة رؤية تعتمد مفهوم الوسط عوض التحديدات الجغرافية، وقد يمكن ذلك من اقتراح حلول أنسب وأكثر
نجاعة في مجال خلق الثروة وفرص الشغل استنادا إلى المؤهلات التي يزخر بها الساحل؛

nn منطقة توفرها  التي  الإمكانيات  على  اعتماداً  نجاعتها،  منْ  والرفع  التنموية،  المشاريع  إنجاز  وتيرة  تسريع   
ساحلية معينة.  

مواكبة جمعيات المجتمع المدني :

تعبئة جمعيات المجتمع المدني بوصفها: 

nnقوة اقتراحية؛

nn ،مصدرا للمعلومات ووسيطا يسهر على نشرها وتعميمها، وعلى التعريف بالممارسات والسلوكات الجيدة. لهذا
يتعين توفير كل المعلومات المفيدة للمجتمع المدني على شبكة الإنترنيت، بحيث يمكن استغلالها عن طريق 

الحواسيب والألواح الرقمية.

 وقــد يضطلــع المجتمــع المدنــي أيضــا بــدور اليقظــة، وخاصــة عــن طريــق توظيــف التطبيقــات التــي تتيحهــا الهواتــف 
النقالــة، مــن أجــل إنجــاز: 

nn مما يمكن من ،)GPS زة بآلات التصوير ونظام التموضع العالمي جرْد للحالة البيولوجية )هواتف ذكية مجهَّ
توفير معطيات متعلقة بالبيئة؛

nn مما يمكن من ،)GPS جرْد لبعض الاختلالات )هواتف ذكية مجهزة بآلات التصوير ونظام التموضع العالمي
توفير معطيات متعلقة بصيانة المجالات الساحلية والعناية بها. وعلى غرار ما هو معمول به في بلدان أخرى، 
فإن استعمال أدوات الجرد هذه يتطلب التسجيل المسبق وتعريفا كاملا بالشخص المسجل. ويمكن أن تساهم 

الجمعيات أيضا في تعميم استعمال الهواتف النقالة لهذا الغرض. 

ويمكــن أن تنشــئ الجماعــات المحليــة، خاصــة بالمــدن الســاحلية، شــراكات مــع المجتمــع المدنــي، فــي مجــال اســتثمار 
الشــواطئ الحضريــة واســتغلالها طــوال الســنة فــي أنشــطة رياضيــة وثقافيــة.

22 تطوير مسألة الولوج إلى المعلومات وتقاسم المعطيات البيئية والجغرافية المجالية حول الساحل.
إنشــاء إطــار يســاعد علــى اســتثمار هــذه المعلومــات والمعطيــات، مــع اعتبــار هــذه المعــارف رافعــة مــن رافعــات التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وذلــك مــن خــال: 

nnتعزيز إنتاجات المرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة؛
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nn تعزيز الإنتاجات وتقاسم المعطيات والمعارف المتوفرة لدى كل الفاعلين المؤسساتيين الذين يتدخلون بشكل
مباشر أو غير مباشر في المجال الساحلي، من خلال أنظمة المعلومات الجغرافية.

ويمكــن التمييــز هنــا بيــن المعطيــات التــي يجــب تعميمهــا علــى العمــوم مــن قبيــل جــودة ميــاه الاســتحمام، وأخــرى 
تتقاســمها المؤسســات بطريقــة آليــة ومنظمــة. 

تعزيز إنتاج المعلومات والمؤشرات والمعارف حول الساحل والتعاون بين المؤسسات :

يتيعن إنتاج المؤشرات البيئية المعتمَدة المتعلقة بما يلي: 

nnشُغْل المجال؛

nnفقدان المجال خصائصَه الطبيعية؛

nnتقسيم المجال )والمجالات الطبيعية(؛

nnحجم المواد وعيناتها؛

nnالمياه والموارد الغابوية واستعمال المجال الفلاحي؛

nnاستعمال مواد سامة )مبيدات وأدوية...(؛

nnالاستثمارات والنفقات المرتبطة بالبيئة؛

nnالنقل؛

nnالطاقة؛

nnاستهلاك الأسر؛

nnالنفايات الصلبة؛

nnالنجاعة الإيكولوجية للقطاعات الأساسية للإنتاج الصناعي؛

nnالهواء والمناخ؛

nnالماء؛

nnالتربة؛

nnالحيوانات والنباتات ومواطنها؛

nn مراقبة البيئة وتقييم حالتها؛

nn.إعداد الخرائط

ــف  ــد مختل ــة لتحدي ــات الضروري ــج بمفردهــا المعطي ــل ولا يجــب أن تنت ومــن الواضــح أن مؤسســة واحــدة لا يمكــن، ب
المتغيــرات البيئيــة. يتعيــن إذن أن تنتــج كل مؤسســة المعطيــات المرتبطــة بمجــال اختصاصاتهــا، وتتقاســمها بعــد ذلــك 

مــع جميــع الفاعليــن الوطنييــن والدولييــن.
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تكليف فاعل مؤسساتي بما يلي: 

nn تحقيق الانسجام بين المعطيات، مع العمل على تحسينها سنويا واستغلالها؛

nn من مجموعة  واقتراح  المخاطر  بعض  إلى  التنبيه  الاقتضاء،  وعند  العامة.  توجهاتها  استجلاء  تحليلها قصد 
الأهداف والأعمال الكفيلة بتدارك الاختلالات؛ 

nnاقتراح نظام للتتبع والتقييم للمناطق الساحلية من خلال إعداد شبكة للمؤشرات؛

nn ،نشر المعارف العلمية لتحسيس المستعملين في تلك المناطق والفاعلين بأهمية الرهانات المرتبطة بالساحل
من خلال التحيين المنتظم للمعطيات والمؤشرات وتنظيم ورشات تحسيسية؛

nnإنجاز تقييم سنوي لمخطط التدبير وتنظيمه؛

nn إنتاج أدوات وسن تدابير تسمح بالتعاون الفعال بين كل الإدارات والمؤسسات المتدخلة مباشرة أو بطريقة غير
مباشرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة لبلدنا.

33 ملاءمــة نظــام الإتــاوات المفروضــة علــى المقذوفــات الســائلة في الســاحل مــع القانــون رقــم 10-95 .
المتعلــق بالمــاء وتعزيــز القواعــد الضريبيــة البيئيــة المنصــوص عليهــا في المادتــن 28 و29 مــن القانــون 

الإطــار رقــم 99-12
تعزيــز انســجام الوســائل المتعلقــة برمــي المقذوفــات الســائلة وبحســاب الحــدود القصــوى العامــة والخاصــة مــع 
المنظومــة القائمــة حاليــا المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 95-10 حــول المــاء، لإقــرار مبــدأي المســاواة والإنصــاف 
وعــدم الإخــال بقواعــد التنافســية بيــن المقــاولات المتواجــدة فــي الســاحل وتلــك المتواجــدة فــي المناطــق الداخليــة. 

تعزيــز القواعــد الضريبيــة البيئيــة طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المادتيــن 28 و29 مــن القانــون الإطــار 99-12 
الــذي يحــدد التدابيــر الماليــة والضريبيــة التــي تشــجع علــى تمويــل المشــاريع المتعلقــة بحمايــة البيئــة والتنميــة 

ــة المســتدامة.  ــة والتنمي ــي للبيئ ــدوق وطن ــة، وإنشــاء صن ــل برامــج البحــث والتنمي المســتدامة، وتموي

44 مواكبــة وضــع مقتضيــات جديــدة لهــذا القانــون مــن خــال تنميــة مســلك اقتصــادي أخضــر ينتظــم .
القطاعــات  في  المــاء  اســتهلاك  وتقليــص  النظيفــة  الإنتــاج  بتكنولوجيــات  المرتبطــة  المهــن  حــول 
المنتجــة والقضــاء علــى التلــوث النــاتج عــن المقذوفــات الصناعيــة والمنزليــة، مــن أجــل بــروز نســيج 
صناعــي جديــد مكــون أساســا مــن المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والصغيــرة جــدا، مــع تعزيــز المهــارات 

الوطنيــة. 
تعزيــز الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، بإشــراك معاهــد التكويــن ووحــدات البحــث ومكاتــب الدراســات 

والاستشــارة والصناعييــن والإدارات، مــن خــال: 

nn تحديد الأولويات والأهداف تحديدا واضحا معززا بالأرقام، وبرامج للبحث للبت في درجة نجاعة بعض الحلول
في مجال القضاء على التلوث أو التكنولوجيات النظيفة، وتكييفها مع المشاكل الحقيقية التي يعرفها المغرب 

في هذا المجال؛
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nnتطوير بعض الحلول الناجعة والمستدامة، من خلال مشاريع صناعية رائدة؛

nnتكوين الموارد البشرية للمقاولات والإدارات في مجال التحكم في هذه التكنولوجيات؛

nn.تكوين الطلبة

55 اعتبــار الشــروط التــي يفرضهــا مشــروع القانــون فرصــة مــن أجــل تطويــر سياســة وطنيــة في مجــال .
إعــداد التــراب الوطنــي تراعــي مســألة تنميــة المناطــق الداخليــة مــن خــال أنمــاط جديــدة مــن الربط 

بــن المجــالات 
nn التي ما زالت حتى التي ينص عليها مشروع القانون فرصة لتنمية المناطق غير الساحلية  اعتبار الشروط 

اليوم أقل استقطابا للاستثمارات، ومن بين الأسباب التي تفسر هذا التفاوت تشدد أكبر في مسألة الحدود 
بباقي  الأخيرة  لهذه  الجيد  الربط  تؤمن  وغياب محاور طرقية  الداخلية،  المناطق  للمقذوفات في  القصوى 
المناطق المغربية. هكذا إذن يشجع مشروع القانون على تطوير سياسة وطنية في مجال إعداد التراب الوطني 

تركز على المناطق الداخلية.

nn ،التقليص من درجة ارتهان بعض الأنشطة بالقرب من الساحل، من خلال تطوير بنيات تحتية مهيكلة )شبكات
الأخير  بين هذا  الجيد  الربط  تؤمن  الساحل،  البعيدة من  المناطق  اتجاه  القنوات...( في  المشترك،  النقل 
وبين المناطق الداخلية، عكس البنيات التحتية الموازية للساحل التي غالبا ما تشكل عقبة بينه وبين المناطق 

الداخلية. 

nn ومن أجل تثمين أفضل للساحل، من المفيد النظر في درجة توقف إنجاز الأنشطة المزمع إقامتها على وجودها
قرب البحر، بحيث لا تقام قرب مياهه سوى الأنشطة التي يتوقف إنجازها إلى حد كبير على وجودها قريبا 

من البحر. وهنا تتبين أهمية اعتماد مناهج التدبير المندمج للمناطق الساحلية.

nn ونصوصه بالساحل  المتعلق  القانون  مقتضيات  تضمينها  خلال  من  التعمير  مخططات  تعديل  أو  إعداد   
التطبيقية؛

nn إطلاق عملية تفكير وابتكار وإقناع هادفة في مجال العمران، تتضمن مسابقة في شكل طلب عروض مفتوح
في وجه المهندسين العمرانيين والمخططين العمرانيين الشباب القادرين على خوض مغامرة اكتشاف أنماط 
الفاعلين في مجال  العديد من  الجديدة، وتركز  التكنولوجيات  المتولدة عن  التنظيم الاجتماعي  جديدة من 

الاقتصاد المغربي، وخاصة في قطاع التوزيع. 
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66 أو ذات . الهشــة،  الســاحلية  المواقــع  التفكيــر في تفويــض كل اختصاصــات مراقبــة وتهيئــة وتنميــة 
المؤهــات الكبــرى في مجــال التنــوع الحيــوي، أو جــزء مــن تلــك الاختصاصــات إلــى وكالــة محليــة 
ومســتدام  مندمــج  برنامــج  وتنفيــذ  وإعــداد  للموقــع  البيئــي  التدهــور  تلتــزم بمحاربــة  مختصــة، 

الموقــع. لتنميــة 
الالتزام بمحاربة كل أشكال التدهور البيئي للمواقع المتميزة والهشة، من خلال:

nnإعداد وتنفيذ برنامج لتنمية الموقع المندمج والمستدام المدر للثروة ولفرص الشغل والذي يحقق رفاه الساكنة؛

nn إشراك الفاعلين المحليين والمجالس الجهوية والجماعية المعنية وضمان تمثيليتهم في أجهزة الحكامة والإدارة
داخل وكالة، طبقا للمبادئ الدستورية للجهوية المتقدمة وانسجاما مع المخطط الوطني للساحل. 

77 التفكير في إنشاء وكالة أو هيئة للدعم التقني والعلمي في مجال تدبير الساحل في المدى القريب .
إنشــاء مركــز يضــم كفــاءات علميــة وتقنيــة وقانونيــة واقتصاديــة قــادر علــى تعبئــة الخبــرات الوطنيــة والدوليــة مــن 
مســتوى عــال بشــكل يســمح بمواكبــة الفاعليــن المحلييــن، مــن خــال مدّهــم بمــا ينقصهــم مــن معــارف وخبــرة وقــدرة 
علــى التحليــل والحجــاج والإقنــاع، بهــدف أساســي يتمثــل فــي تأهيــل الأشــخاص مــن ذوي المصداقيــة مــن خــال اعتمــاد 

مناهــج فــي العمــل تســمح بمدهــم بالكفايــات اللازمــة. 

88 تعبئــة المنظمــات المهنيــة مــن أجــل نشــر معاييــر تدبيــر المقــاولات والممارســات الجيــدة في أوســاط .
الســاحلي المجــال  في  الاقتصاديــن  الفاعلــن 

الانتقــال مــن مقاربــة قائمــة علــى احتــرام المتطلبــات البيئيــة إلــى مناهــج تســمح بالتحكــم الدائــم فــي الآثــار البيئيــة، مــن 
طــرف الفاعليــن الاقتصادييــن مــن القطاعيــن الخــاص والعــام، خاصــة عــن طريــق مســاطر تدبيــر المقــاولات المبنيــة 
ــة للمقــاولات، وفــق  ــز المسْــؤولية المجتمعي ــزو14.001، وتعزي ــا مــن نمــط إي ــر الجــودة المعتــرف بهــا عالمي ــى معايي عل
مرجعيــة إيــزو 26000 وعلامــة المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات، التــي يمنحهــا الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب. 
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ملاحق 

ملحق 1:  لائحة أعضاء مجموعة العمل المكلفة بإعداد الرأي

عبد الرحيم كسيري
خليل بنسامي
حكيمة الناجي
نزهة العلوي
مينة روشاطي
أمينة العمراني
إدريس الإيلالي
عبد الحي بسة
منصف الزياني

 عبد الله مقسط
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ملحق 2:  لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية

فئة الخبراء

أحمد رحو 
إدريس الإيلالي
أمينة العمراني
عبد الله مقسط

فئة النقابات

أحمد بابا عبان
خليل بنسامي
محمد بوجيدة
بوخالفة بوشتى
علي بوزعشان

نور الدين الشهبوني
عبد الصمد مريمي

محمد عبد الصادق السعيدي
مينة روشاطي
زيدوح ابراهيم

لائحة المنظمات والجمعيات المهنية

ادريس بلفاضلة
عبد الكريم بنشرقي

عبد الحي بسة
عبد الله متقي
محمد رياض

منصف الزياني
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فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي

نزهة العلوي
حكيمة الناجي

سيدي محمد كاوزي
عبد الرحيم كسيري

محمد بنقدور
طارق السجلماسي

فئة الشخصيات المعينة بالصفة

سعيد أحميدوش

ادريس يزمي
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ملحق 3:  لائحة جلسات الإنصات 

تنظم اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية الجهوية ورشات دراسية لمشروع القانون رقم 81-12 

صاحب المشروع 

الوزارة المكلفة بالبيئة --

الوزارات ومؤسسات أخرى

مديرية إعداد التراب ومديرية التعمير في وزارة التعمير وإعداد التراب --

مديرية الموانئ والملك البحري في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك --

وزارة الداخلية: مديرية الماء والتطهير السائل، والمديرية العامة  --
للجماعات الترابية، ومديرية الوكالات والتدبير المفوض

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر--

الوزارة المكلفة بالماء--

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة --

وزارة السياحة --

وزارة السكنى وسياسة المدينة --

وزارة الفلاحة والصيد البحري--

المجتمع المدني والفرقاء الاجتماعيون

 السيد حسن طالب من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة --

السيد سعيد شاكري، ممثل جهة تطوان لجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض --

السيد حسين نباني، رئيس جمعية »أجير«--

السيد محمد أندلسي، رئيس جمعية »أزير« --

السيد خالد تمسماني، مدير المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة طنجة-تطوان --

السيد ربيع الخمليشي، مدير مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية لمدينة طنجة --

السيد عبد الهادي بنيس، رئيس نادي البيئة، جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة--
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رؤساء الجماعات 

السيد القباج، عمدة مدينة أكادير --

السيدة حسنة الزهيدي، رئيسة جماعة أولاد غانم--

السيد بلعسال، رئيس جماعة مولاي بوسلهام--

الخبراء

السيد عبد الله العوينة، عالم جغرافي، خبير في علوم المحيطات والتغير المناخي--

السيد ابراهيم الزياني، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة--

السيد راوول جريلا، مهندس خبير في تدبير الساحل--

السيد عبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري--

السيد محمد المنيوي، مدرس في المعهد العلمي، ومستشار لدى »برامج --
الأمم المتحدة للتنمية« ومختص في التنوع الحيوي البحري

السيدة سميرة إدلالن، أستاذة بجامعة القاضي عياض، مراكش--

السيد محمد الدقي، استاذ باحث بالمعهد العلمي، جامعة محمد --
الخامس، الرباط، مختص في التنوع الحيوي والإيكولوجية. 

السيد محمد الوكيلي، أستاذ وخبير في قانون البحار، جامعة محمد الخامس، الرباط. --

السيد عبد السلام بوشفرة، مهندس غابوي، مستشار في التربية على البيئة--

الفاعلون الاقتصاديون

اللجنة الاقتصادية الخضراء التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب --

الفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة--

الجمعية المهنية المغربية لمنتجي الحصى--

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط --

ليدك--

الوكالة الوطنية للموانئ--

الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية  --
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ملحق 4:  اللائحة الوطنية 
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ملحق 5:  التدبير المستدام المندمج 

ــي حــوض  ــر المندمــج للمناطــق الســاحلية ف ــة برشــلونة بالتدبي ــط باتفاقي ــم ســبعة المرتب ــد رق ــول مدري ــق بروتوك يتعل
البحــر الأبيــض المتوســط. وقــد صــادق عليــه المغــرب ســنة 2008، وصــدر فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 10 دجنبــر 

2012 )ظهيــر 251-09-1(. 

وينتظم حول المحاور الآتية: 

11 تكييف السياسات القطاعية وتقنين الأنشطة الساحلية؛.

22 تطور أنماط حكامة الساحل؛.

33 اعتماد التخطيط الاستراتيجي للمناطق الساحلية؛.

44  تعزيز التعاون الإقليمي. .

وقد أسندت سكرتارية هذا البروتوكول إلى »برنامج الأمم المتحدة للتنمية«. 

وحســب اتفاقيــة فيينــا حــول قانــون المعاهــدات، وخاصــة البنــد أ مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة، فــإن بروتوكــول 
التدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية يشــكل أداة ملزمــة، يجــب تفعيلهــا عــن حســن نيــة وعلــى طــول الســاحل المتوســطي 

المغربــي بأكملــه. 

يشــكل هــذا البروتوكــول إذن اليــوم إطــارا ومرجعــا لتدبيــر عــدة ســواحل، بمــا فــي ذلــك الســواحل غيــر المحاذيــة للبحــر 
الأبيــض المتوســط. وهــذا مــا يجعــل التوصيــة المتعلقــة بتفعيــل بروتوكــول التدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية فــي 
أوروبــا )2002( تشــجع كل الــدول علــى وضــع حصيلــة واســتراتيجيات وطنيــة للتدبيــر المندمــج للمناطــق الســاحلية، بمــا 

فــي ذلــك المناطــق الواقعــة فــي بحــر الشــمال وبحــر البلطيــق. 

يمكــن الإقــرار إذن، بنــاء علــى اعتمــاد البروتوكــول المذكــور مــن طــرف بلــدان أخــرى والاســتفادة منــه فــي تدبيــر ســواحل 
بحــار إقليميــة أخــرى، بــأن هــذه الوثيقــة ذات بعــد كونــي، وقــد يســتفيد منهــا المغــرب فــي تدبيــر ســاحله الأطلســي. 

أضــف إلــى ذلــك أن مشــروع القانــون رقــم 12-81 يســاهم فــي مواكبــة القانــون المغربــي لمجموعــة مــن العناصــر 
ــن  ــدأ الإنصــاف بي ــرام مب ــه المغــرب، ممــا يســاهم أيضــا فــي احت ــذي صــادق علي ــد ال ــة فــي بروتوكــول مدري المتضمن

الجهــات علــى الصعيــد الوطنــي.

مَــة خــال جلســات الإنصــات التــي نظمتهــا اللجنــة المكلفــة  وأخيــرا، يسُتشــفّ مــن شــهادة العديــد مــن المســؤولين، المقدَّ
بقضايــا البيئــة والتنميــة الجهويــة، ضــرورة اعتمــاد مقاربــة مندمجــة، ذلــك أن مشــكل تدهــور الســاحل غالبــا مــا ينتــج عــن 
ممارســات أو قــرارات صــدرت مــن المناطــق الداخليــة، لهــذا فــإن حــل المشــاكل، التــي يعانــي منهــا المجــال الســاحلي، 

تتطلــب عمومــا تضافــر مجموعــة مــن الأعمــال التشــاورية المتكاملــة التــي يقــوم بهــا مجموعــة مــن الفاعليــن. 

يبــدو إذن أن إرادة تقنيــن التخطيــط والتشــاور، مــن خــال ســن قانــون خــاص بالمجــال الســاحلي، لهــي تعبيــر واضــح عــن 
احتــرام المغــرب لالتزاماتــه الدوليــة، وتأتــي أيضــا اســتجابة لحاجــة حقيقيــة لإقــرار حكامــة ترابيــة جيــدة. 
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ملحق 6:  نص الإحالة التي توصّل بها المجلس من مجلس المستشارين 
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ملحق 7:  مراجع بيبليوغرافية

دستور ��2011

القوانين الوطنية المتعلقة بالتعمير، وخاصة القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25-90 ��
المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيم العقاري

صادق المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية: اتفاقية برشلونة، بروتوكول مدريد، بروتوكول التدبير ��
المندمج للمناطق الساحلية...

مشروع القانون رقم 12-81 يندرج في إطار المنظومة القانونية المغربية: ��

النصوص المرجعية: الدستور، القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة��

النصوص القانونية البيئية: القانون حول الماء، القانون حول المناطق المحمية، القانون حول دراسات التأثير ��
على البيئة، القوانين المتعلقة بالصيد البحري وتربية الأحياء البحرية...

النصوص القطاعية: قوانين التعمير، مشروع القانون حول المقالع، القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، ��
قانون الموانئ...

الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة��

القانون حول الماء��

 القانون حول المناطق المحمية��

 القانون حول دراسات التأثير على البيئة��

 القوانين المتعلقة بالصيد البحري وتربية الأحياء البحرية...��

 قوانين التعمير��

 القانون المتعلق بالطاقات المتجددة��

 قانون الموانئ.��

مشروع القانون حول المقالع ��

nn :نصوص قانونية أجنبية

�� Queensland - Coastal Protection and Management Act 1995

�� Queensland – Enviromental Protection (Water) Policy 2009

�� Queensland – Sustainable Planning Act 2009

�� Queensland – Water Act 2000
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�� Costa Rica - Declara de interés público y nacional la Estrategia Nacional de control y vigilancia 
Marítima y el Proyecto Olivier

�� Asamblea Legislativa de la Republica de Costa Rica - 2014 - Reforma de los artículos 2 y 8 de la 
ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su régimen de uso y aprovechamiento 
territorial, n. º 9221 DE 25 DE ABRIL DE 2014

�� Coasta Rica - Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y su Reglamento

�� Circulaire du 24 Octobre 1991 sur la protection et l’aménagement du littoral – France

�� Circulaire du 15 Septembre 2005 relative à l’application du décret du 29 Mars sur les espaces 
remarquables

�� Circulaire du 14 Mars 2006 portant sur l’application de la loi Littoral en matière d’urbanisme, 
complétée par une plaquette pédagogique à destination des élus

�� Loi n°86-2 du 3 Janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral

�� Resoluçao n°005/97/CIRM - Brasil

�� Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC II) – Brasil

�� Resoluçao CIRM n°01, de 21 de Novembro de 1990 - Brasil

�� Plano Nacional de Gere,ciamento Costeiro (PNGC) – Brasil

nnالوثائق الرسمية

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون حول المقالع��

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الاقتصاد الأخضر��

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تدبير وتنمية الموارد البشرية: رافعة أساس لنجاح ��
الجهوية المتقدمة«. 

nn :الوثائق الأجنبية

�� Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA) - A strategy for promoting an 
integrated approach to the management of coastal areas in England

�� DEFRA UK– Adapting to Coastal Change: Developing a Policy Framework – March 2010

�� DEFRA, UK - Environment, Marine, Policy - Integrated Coastal Zone Management

�� DEFRA, UK - Shoreline management plan guidance Volume 1 & 2

�� Wales Government - Coastal defence and shoreline management
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�� The Crown Estate – Shoreline Management Plans – Sea Level Rise & Coastal Erosion – Briefing 
Note

�� Environment Agency UK - Essex and South Suffolk Shoreline Management Plan

�� Scott Wilson – 2010 - Flamborough Head to Gibraltar Point Shoreline Management Plan

�� Environment Agency UK – 2010 The Coastal Handbook: A guide for all those working on the 
coast

�� Environment Agency UK - Coastal Erosion and Shoreline Management

�� Environment Agency UK - Shoreline Management Plan policies – what do they mean ?

�� Queensland Government – 2014 – Coastal Management Plan

�� Department of Environment and Heritage Protection, Queensland - Preparing a shoreline 
erosion management plan

�� Department of Environment and Resource Management, Queensland – 2011 - Queensland 
Coastal Plan: State Planning Policy for Coastal Protection Guideline

�� Department of Environment and Heritage Protection - 2012 - Queensland Coastal Plan

�� Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, Espana – Reglamento General de 
Costas

�� Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, Espana – Preguntas frecuentes: La 
Ley de Costas

�� Sénat – France – 5 Décembre 2014 – Les actions menées en faveur de la politique maritime et 
littorale de la France

�� Gouvernement - France – Bilan de la loi Littoral et des mesures en faveur du littoral

�� Gelard P. – 2004 – L’application de la « loi Littoral »: pour une mutualisation de l’aménagement 
du territoire, rapport n°421 de la Commission des Lois du Sénat

�� Sénat – France – Plaidoyer pour une décentralisation de la Loi Littoral – Un retour aux origines 
– Rapport n°297 (2013-2014) 

�� Comité français UICN – Union Mondiale pour la Nature – 1986-2006, 20 ans de loi Littoral, bilan 
et propositions pour la protection des espaces naturels – 2006

�� Ministério do Meio Ambiente – Brasil – Joao Luiz Nicolodi, Ademilson Zamboni – Gestao 
Costeira

�� Comissao Interministerial para os Recursos do Mar: CIRM, Grupo de Integracao do Gerenciamento 
Costeiro: GI-Gerco – Plano de Açao Federal da Zona Costeira do Brasil – Brasilia 2005

�� Marcia Regina Lima de Oliveira, Joao Luiz Nicolodi – A Gestao Costeira no Brasil eos dez anos do 

Projeto Orla, uma analise sob a otica do poder publico
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nn :الكتب

�� ATKINS - 2004 - ICZM in the UK: A stocktake

�� Bournemouth University UK - Managed realignment: A viable long-term coastal management 
strategy?

�� HR Wallingford – 2014 - Shoreline management in the UK: a geomorphological & risk 
management perspective

�� Journal of Coastal Research – 2009 - Coastal Management Issues in Queensland and application 
of the Multi-Criteria Decision Making techniques

�� CRC – 2006 - Coastal management in Australia: Key institutional and governance issues for 
coastal natural resource management and planning

�� Environmental Protection Agency, Queensland - Queensland’s Coastal Management Planning

�� Gold Coast City Council, Queensland - Gold Coast Shoreline Management Plan: Summary Report

�� NCCARF, Australia – 2012 - Principles and Problems of Shoreline Law

�� Queensland Government - 2011 - Queensland Coastal Processes and Climate Change

�� Universidad de Salamanca – 2014 - LA REDUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA COSTA EN LA 
LEY 2/2013: REVALORIZACIÓN ECONÓMICA DEL LITORAL FRENTE A DESARROLLO SOSTENIBLE*

�� Boletin Oficial del Estado, Espana – 2013 – Modificacion de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas

�� Universidad de Alicante, Espana – 2010 - cuarenta años de leyes de costas en España (1969-
2009)

�� Universidad de Alicante, Espana – 2010 - Vingt ans d’application de la loi Littoral en Espagne. 
Un bilan mitigé

�� Real Decreto 2014 - Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento general de costas

�� Erasmus Mundus - 2013 - Coastal Management in Costa Rica Under A Changing Climate

�� Jacques Daligaux and Paul Minvielle, « De la loi Littoral à la Gestion Intégrée des Zones 
Côtières », Méditerranée [Online], 115 | 2010, Online since 01 December 2012, connection on 
15 December 2014. URL: http://mediterranee.revues.org/5122

�� Fiche rédigée par Denis Berthelot, maître de conférences à l’Institut d’urbanisme et 
d’aménagement régional (IUAR) d’Aix-en-Provence - Université Paul Cézanne - novembre 
2009- http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/conservatoire-
du-littoral-a551.html

�� Yann Gérard, « Une gouvernance environnementale selon l’état ? Le conservatoire du littoral 
entre intérêt général et principe de proximité », VertigO - la revue électronique en sciences 
de l’environnement [En ligne], Volume 9 Numéro 1 | mai 2009, mis en ligne le 07 mai 2009, 
consulté le 15 décembre 2014. URL: http://vertigo.revues.org/8551 ; DOI: 10.4000/vertigo.8551
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�� Littoral Aquitain – Groupement d’ordre public – Journée d’information Loi Littoral – 2 Avril 
2013 – Le Teich

�� Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction, Bureau des stratégies 
nationales – Les principes d’aménagement du littoral

�� LiCCo - Living with a Changing Coast – Littoraux et changements côtiers – Expliquer les plans 
de gestion du littoral et les Stratégies Côtières

�� Christophe Le Visage – Association LittOcean, Stratégies Mer et Littoral SAS – Instruments de 
planification spatiale en mer et sur le littoral

�� Cahier du Conseil de Développement Départemental – M. André-Hubert MESNARD – Les 
instruments d’une politique du littoral - 6 Février 2007

�� Maître Loïc Prieur (Avocat au barreau de Brest, Maître de conférence à la Sorbonne) – La Loi 
Littoral et son contentieux administratif

�� Congreso Oberoamericano de Gestion Integrada de Areas Litorales – Cobernanza de los 
espacios costeros marinos – 2012

�� Milton Asmus, Diono Kitzmann - Laboratorio de Gerenciamento Costeiro: LabGerco, Fundaçao 
Universidade Federal do Rio Grande: FURG - Gestao costeira no Brazil – Estado atual e 
perspectivas – setembro 2004

nn :المقالات

�� http://www.maritimenews.ma/index.php/science/3414-la-loi-littoral-un-projet-qui-
passionne-et-qui-lasse

�� http://elpais.com/elpais/2014/02/28/media/1393620556_706853.html 

�� http://nauta360.expansion.com/2013/05/30/de_costa_a_costa/1369933285.html 

�� http://www.ambientum.com/revista/cartas-al-director/Analisis-ley-2-2013-29-mayo-
proteccion-uso-sostenible-litoral-modificacion-ley-22-1988-28-julio-Costas.asp 

�� http://canaturcr.blogspot.com/2014/10/accion-de-inconstitucionalidad-contra.html 

�� http://www.reglementation-environnement.com/24853-loi-littoral-mal-applique-25-ans-
apres-adoption.html

�� http://www.vie-publique.fr/chronologie/chronos-thematiques/politique-mer-du-
littoral-1970-2009.html

�� http://blog.infotourisme.net/la-loi-littoral-toujours-peu-connue/

�� http://www.perros-guirec.fr/perros_guirec/section_ville/section_vivre_francais/menu_
principal/environnement/protection_du_littoral/le_conservatoire_du_littoral/le_role_du_
conservatoire_du_littoral

�� http://www.conservatoire-du-littoral.fr/19-faq.htm
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nn :مراجع أخرى

�� www.mhu.gov.ma

�� www.marocurba.gov.ma

�� www.hcp.ma

�� www.legifrance.gouv.fr

�� www.mamr.gouv.qc.ca

�� www.coin-urbanisme.org

�� www.gridauh.fr

�� http://www.coastalguide.org/england/ 

�� http://archive.defra.gov.uk/environment/marine/legislation/iczm.htm 

�� https://www.gov.uk/government/policies/providing-effective-building-regulations-so-that-
new-and-altered-buildings-are-safe-accessible-and-efficient 

�� http://jncc.defra.gov.uk/page-5230 

�� https://www.gov.uk/government/policies/protecting-and-sustainably-using-the-marine-
environment 

�� http://www.local.gov.uk/local-flood-risk-management/-/journal_content/56/10180/3618366/
ARTICLE 

�� https://www.gov.uk/government/publications/shoreline-management-plans-smps

�� http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/cpa1979210/ 

�� http://coastalcluster.org.au/node/252 

�� http://ehp.qld.gov.au/coastal/development/index.html 

�� http://ehp.qld.gov.au/coastal/development/guidelines.html 

�� http://www.ehp.qld.gov.au/coastalplan/ 

�� https://www.ehp.qld.gov.au/coastal/development/assessment/coastal_management_
districts.html

�� http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Costas_de_Espa%C3%B1a 

�� http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/2013-reforma-ley-de-costas.
htm#intro 

�� http://www.netenvira.com/webnormas/webnormas/noticias/resumen-del-anteproyecto-
de-ley-de-proteccion-y-uso-sostenible-del-litoral-y-de-modificacion-de-la-ley-de-
costas_3460_966_4131_0_1_in.html 
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